




















تقديم
     تنبه الساسة وقادة الدول بشكل متاخر الى التدهور الخطير في النظام الايكولوجي والبيئي 
الذي اصاب كوكبنا حيث تسابقت الدول المتقدمة لاكثرمن قرن من الزمن الى تحقيق المكاسب 
وموارد  لمواردها  العقلاني  غير  الاستخدام  لدولها على حساب  الاجتماعي  والرفاه  المادية 
الوطنية  واهدافها  طموحاتها  يرضي  بما  دوليا  العمل  وقسمت  تستعمرها  كانت  التي  الدول 
على حساب الشعوب النامية والاقل نموا . وبتعاظم انماط الاستهلاك والانتاج غير المستدامة 
للدول المتقدمة خلال العقود الاخيرة فقد العالم السيطرة على بيئته وبرزت مشاكل بيئية كونية 
الزجاجية واستنفاذ طبقة الاوزون والتغيير  البيوت  في منتهى الخطورة والمتمثلة بظاهرة 
المناخي الذي تتصاعد اتجاهاته الخطيرة على مستقبل الكرة الارضية ,ولم ينفع تنبه العالم 
الى خطورة الموقف وبدء العمل الجماعي لمواجهة المشكلة حيث انه رغم الجهود الدولية 
منذ موتمر قمة الارض في ريوديجانيرو عام 1992 وما تبعها من موتمرات في جوهانسبرغ 
عام 2002 وموتمرات دولية اخرى ذات صلة بالتنمية المستدامة على المستويات الاقليمية 
والدولية فان المشكلة في تزايد وكل ما تحقق هو مزيد من القيود والمحددات على التنمية في 

الدول النامية والاقل نموا والتي لم يكن لها ذنب يذكر فيما حصل ولا يزال يحصل.
اننا نقف مع الجهد الدولي للحد من المشكلة ومواجهة تطورها مستقبلا وندعم كل السياسات 
والاجراءات التي تساهم في ديمومة واستمرارية الحياة الامنة على كوكبنا وبما لا يقيد حقوق 
الدول النامية والاقل نموا في ردم الهوة التنموية والتكنولوجية بينها وبين الدول المتقدمة 
وانطلاقا من هذا التوجه كان حرصنا على المشاركة بشكل فاعل في مختلف مراحل الاعداد 

للموتمر اقليميا ودوليا .
يعرض تقريرنا الوطني الى موتمر ريو +20 الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة لاعادة 
البنى الارتكازية البيئية التي دمرت خلال عقود من الحروب والحصار الاقتصادي والاحتلال 
البلاد  التنمية المستدامة في  التي تحققت على طريق  والتدهور الامني والانجازات المهمة 

خلال السنوات القليلة الماضية خاصة بعد استتباب الامن نسبيا في عام 2007 .
ولايسعني الاان اقدم جزيل شكري وتقديري للجهود التي بذلتها اللجنة العليا الوطنية للاعداد 
للمشاركة في موتمر ريو+20 وكذلك للجنة الفنية التي بذلت جهدا كبيرا في اعداد هذا التقرير 

والموضوعية والشمولية التي اتصف بها التقرير .
وختاما اتمنى كل النجاح والتوفيق لاعمال المؤتمر وبيئة نظيفة وتنمية مستدامة لكل شعوب 

الارض ليعيشوا بامن وسلام ورفاه .

أ.د.علي يوسف الشكري
وزير التخطيط

رئيس اللجنة الوطنية العليا للاعداد 
لمؤتمر ريو +20
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1- خلفية عامة عن العراق

1-1. الجغرافيا والموقع

أ – يقع العراق في جنوب غرب قارة اسيا ويشكل القسم الشمالي الشرقي من الوطن العربي . تحده تركيا 
من الشمال وايران من الشرق وسوريا والاردن والعربية السعودية من الغرب والخليج العربي والكويت 
والغرب  الشرق  بين  مهمة  حلقة وصل  يعتبر  هذا  الستراتيجي  وبموقعه   الجنوب  من  السعودية  والعربية 

وافضل مسار للقناة الجافة لربط الشرق بالغرب .

تبلغ  الذي  العراق  يتميز  ب- 
مساحته )435.52(الف كم2 
نتائج   حسب  سكانه  وعدد 
لعام  السكان  حصر  تحديث 
)2012( حوالي )34( مليون 
الطبيعية  بيئاته  بتنوع  نسمة 
الى  منخفضة  اراض  من 
سهول وهضاب وجبال .ففي 
حين تصل اخفض نقطة عند 
الخليج العربي الى صفر م تبلغ 
عمران  حاج  في  نقطة  اعلى 
 )3600( اربيل  محافظة  في 
م مع ساحل مائي ضيق يبلغ 
يعطي  مما  كم   )58( طوله 
للعراق تنوعا طبيعيا واحيائيا 
وكذلك  واسعا  واقتصاديا 
الطبيعية  الثروات  في  تنوعا 
والتي يآتي في مقدمتها النفط 
تشكل  حيث  والغاز  الخام 
النفط  العراق من  احتياطيات 
الخام المؤكدة حوالي )125( 
الى  اضافة  برميل  مليار 
الفوسفات  من  كبيرة  كميات 
والكبريت  العراق  غرب 

شمال العراق والسليكات التي تعتبر من انقى انواع خامات السلكات عالميا في الهضبة الغربية وغيرها من 
المعادن .

ج- رغم وجود النهرين الخالدين دجلة والفرات في العراق واللذين بنيت على ضفافهما اولى الحضارات 
القديمة الأكدية والسومرية وما تعاقبها من حضارات مرت على وادي الرافدين فان العراق اصبح يعاني من 
شحة المياه وتدني في نوعيتها بحكم السياسات  المائية لدول اعالي النهرين وبعد ان كان يورد الى العراق 
سنويا بحدود )80( مليار م3 انخفض الايراد المائي الى اقل من )20( مليارم3 مع تدني نوعيته وخاصة 

الاملاح الذائبة وهذه الكمية تمثل اقل من)3/1(الحاجة المائية للعراق سنويا .
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1-2. النظام السياسي

تتمتع  المكونة لاقليم كردستان  منها  ثلاثة  تتكون من )18( محافظة  اتحادية  ديمقراطية  العراق جمهورية 
بحكم ذاتي والخمسة عشرة الاخرى تتمتع بمستوى عالٍ من اللامركزية الادارية . يمارس العراق  ومنذ 
التشريعية والتنفيذية والقضائية وفيه برلمان  الثلاثة  النظام عام )2003( مبدا الفصل بين السلطات  تغيير 
فدرالي واقليمي منتخبان ومجالس محلية منتخبة ايضا على مستوى المحافظات والاقضية والنواحي . يتمتع 
على  ورقابية  واشرافية  تشريعية   بمسووليات  والنواحي  الاقضية  ومجالس  والاقليمي  الفدرالي  البرلمان 

السلطة التنفيذية كل حسب اختصاصها المكاني.

1-3. الاقتصاد والبنية الاقتصادية

أ- بعد ان كان الاقتصاد العراقي يدار بمركزية شديدة قبل عام 2003 تحولت ادارة الاقتصاد الى مبدأ السوق 
الحر واعطاء المزيد من الصلاحيات الى الادارات الاقليمية والمحلية والى القطاع الخاص المحلي والاجنبي 
للتنمية  الثلاث  المحاور  الى  رئيس  بشكل  الاقتصادي  البعد  على  التركيز  من  التنمية  في  الاهتمام  وتحول 

المستدامة   )الاقتصادية  والاجتماعية والبيئية( .

ب- حقق الاقتصاد العراقي تطورا مهما في اجمالي الناتج المحلي بالاسعار الثابتة خلال السنوات الاخيرة 
حيث نما بمعدل سنوي تراوح بين )6% - 9%( رغم الظروف التي  يمر بها العراق .

النفطي هو  القطاع  يزال  فلا  الاجمالي  المحلي  الناتج  تنويع مصادر  الى  الهادفة  الدولة  ج- رغم سياسات 
الناتج وباكثر من  البنية القطاعية للاقتصاد العراقي من خلال مساهمته بـ )43%( من هذا  المهيمن على 
القطاعات  مساهمة  في  ملحوظ  تطور  وجود  مع ملاحظة  للدولة،  الاتحادية  الموازنة  موارد  من   )%90(
الأخرى حيث أنخفضت نسبة مساهمة القطاع النفطي من )46%( الـــــــى )43%( مع ارتفاع نسبة مساهمة 
القطاع الزراعي من )3,5%( في عام )2006(الى )7,6%( في عام )2011( وارتفاع نسبة مساهمة قطاع 
البنوك والتامين من اقل من )2%(الى )13%( وكذلك ارتفاع نسبة مساهمة قطاع التشييد ودور السكن، 
والصناعات التحويلية وان كانت بنسب اقل مما يؤشر نجاحا وان كان بسيطا في سياسات الحكومة باتجاه 

تنويع الاساس للاقتصاد العراقي .

د- بالنظر للسياسات الاستثمارية الطموحة للدولة للسنوات الاخيرة فقد تم تحقيق اضافات سنوية مهمة في 
قيمة الاصول الثابتة لتحقق  معدل نمو سنوي بلغ) 48%( للفترة من ) 2004- 2010( .

هـ - يتمتع الاقتصاد العراقي بامكانات اقتصادية كبيرة جدا وتنافسية اقليميا وعالميا في العديد من المجالات 
الكيماوية  الصناعات  وفي  النفطية  المنتجات  مجال  وفي  والغاز  الخام  النفط  انتاج  في  وبالاخص  الحيوية 
والبتروكيمياوية وصناعة الاسمدة الفوسفاتية والاسمنت وفي مجال صناعة الزجاج والصناعات المرتبطة 
الدينية منها وفي  السياحة وخاصة  النباتي والحيواني وفي مجال  الكبيرة للانتاج  الى الامكانات  به اضافة 

مجال السكن والبناء والتشييد عموما والبنى الارتكازية خصوصا .

ان تحرير الاقتصاد العراقي من قيود المركزية الشديدة والغاء التشريعات المقيدة للحرية الاقتصادية وسن 
القوة  لتعزيز  اضافية  عوامل  الارتكازية  البنى  واستكمال  الاستثمار  مجال  في  دولية  بمواصفات  قوانين 

التنافسية للاستثمار في المجالات اعلاه .
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1-4. الاصلاحات الاقتصادية

شهد العراق منذ عام 2003 جملة من الاصلاحات الاقتصادية حيث تعمل الحكومة العراقية مع شركائها 
الدوليين الى تحسين مناخ الاستثماروتحفيز النشاط الاقتصادي في العراق في قطاعات مختلفة وتم تحقيق   

جملة من الاصلاحات والتي يمكن ايجازها بالاتي :-

الشركات  تبني خارطة طريق لاصلاح واعادة هيكلة  ايلول) 2010( على  الوزراء في  أ- موافقة مجلس 
المملوكة للدولة وتهدف خارطة الطريق هذه الى اعادة هيكلة الشركات على مراحل وتحويلها الى كيانات 
الاقتصادي وتنويعه  النشاط  المساهمة في زيادة  وبالتالي  ادائها  التنافس ورفع كفاءة  قادرة على  اقتصادية 
وتامين النمو المستدام وتخليص موازنة الدولة من اعباء الاعانات التي تقدمها لهذه الشركات لتمويل رواتب 

منتسبيها الذي وصل عددهم عام) 2010 ( الى)600( الف مستخدم .

وتشخيص  الضريبي  النظام  وهيكل  واقع  دراسة  تتضمن  الضريبي  للاصلاح  طريق  خارطة  وضع  ب- 
مواطن الخلل والانحراف عن المعايير السائدة في اقتصاديات الدول التي تمر في مرحلة انتقالية ودراسة 
التشريعات  الضريبية الحالية وتحديد متطلبات التعديل والمبادى العامة الواجب اتباعها عند رسم السياسة 
الضريبية وكذلك صياغة نظام ضريبي يتلاءم مع التحول الاقتصادي اي يتسم بالعدالة والحيادية والمرونة 
، واصلاح وضع التحاسب الضريبي بالشكل الذي يخدم تفعيل القطاع الخاص وجذب المستثمرين الاجانب 

وتحسين بيئة الاعمال .

ج – اطلاق ستراتيجية شاملة للاصلاح المالي والنقدي في شباط ) 2009( ركزت على اصلاح وتحديث 
ادوارها  توزيع  واعادة  للدولة  المملوكة  للمصارف  التنظيمي  الاطار  تحديث  واستهدفت  المصرفي  النظام 
ومهامها  كان من نتائجها استقرارسعر صرف الدينار العراقي ازاء العملات الاجنبية وانخفاض معدلات 
الزيادة  السنوية  في التضخم الى مرتبة عشرية واحدة بعد اكثر من عقدين من التدهور كما وحققت هذه 
الاستراتيجية تنامي احتياطات البنك المركزي من العملة الاجنبية من) 4 ( مليار دولار عام ) 2004( الى 

)60( مليار دولار نهاية عام ) 2011( .

د- اعداد مسودة قانون الشركات المتوسطة والصغيرة والذي يدعم كل انواع الشركات الصناعية والتجارية 
والسياحية والطبية وغيرها من اوجه التمويل والاعفاءات الضريبية والتسويق والتجارة عبر الحدود بالاضافة   
الى الشراكة مع الشركات الاجنبية حيث يعول على هذا القانون والشركات المشمولة به لعب دور مهم في 
تنويع الاقتصاد العراقي وتعزيز دور القطاع الخاص فيه وفي استيعاب اعداد كبيرة من قوة العمل العاطلة 

اوالتي ستدخل سوق العمل مستقبلا .

هـ- اعداد مسودة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن برنامج تنمية القطاع الخاص وتعزيز 
دوره في عملية التنمية المستدامة في العراق وخاصة الشراكات في تنفيذ وتشغيل وصيانة مشاريع البنى 

الارتكازية والخدمات العامة .

و- وضع سياسة وطنية لادارة الاراضي تهدف الى استخدام الاراضي الحضرية والريفية بشكل منصف 
وكفوء للمساهمة في تحقيق النمو المستدام والحد من الفقر وتامين الغذاء في ظل اقتصاد السوق وتقوية نظام 
المنتجة من عمليات  الزراعية  للمساءلة وحماية الاراضي  ادارة الاراضي بشكل شفاف وخاضع  حوكمة 

التحضر .

ز- اطلاق المبادرة الزراعية لدولة رئيس الوزراء عام ) 2007 ( كحملة وطنية للنهوض بالقطاع الزراعي 
وتعزيز  والحيواني  الزراعي  الانتاج  تنمية  بهدف  الحيوانية  الثروة  ومنتجي  المزارعين  تمويل  من خلال 
مساهمة القطاع الزراعي في مجمل الناتج المحلي الاجمالي للعراق وتنمية الموارد المائية والاستخدام الامثل 

لها .
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2- العراق وتامين الشروط الاساسية للتنمية المستدامة

2-1. علاقة البيئة والتنمية

    ابتداءا يجب الاقرار بوجود علاقة متبادلة بين البيئة والتنمية وان كلًا من الظاهرتين تؤثر وتتأثر بالاخرى 
فمن ناحية ان مجمل عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتوقف على قابلية الشعوب في استغلال عناصر 
البيئة لاغراض التنمية ومن ناحية ثانية فان مستويات التنمية ومساراتها واتجاهاتها توثر بشكل مباشر او 
غير مباشر على البيئة، وبصفة عامة فانه كلما ارتفعت مستويات التنمية في بلد معين في الانشطة الانتاجية 
كلما تردت بيئته وازدادت مشاكلها وخاصة اذا اغفلت عمليات التنمية هذه او لم تستوعب المشاكل البيئية 

المترتبة عليها .
دون  عديدة  لعقود  التنمية  في  المتقدمة  الدول  وتجربة  والتنمية  البيئة  بين  الجدلية  العلاقة  هذه  من  انطلاقا 
الانتباه الى المخاطر البيئية المحدقة التي اصابت الكون وخاصة ظواهر التغيير المناخي والبيوت الزجاجية 
واستنفاذ طبقة الاوزون وما الى ذلك ، ارتفعت الدعوات على النطاق الدولي الى ربط التنمية بسلامة البيئة 
وفي الوثيقة المعروفة )مستقبلنا المشترك ( التي صدرت عن اللجنة العالمية للبيئة عام1987 اصبح ينظر 
الى البيئة والتنمية ليس كتحديين منفصلين بل مترابطين ارتباطا لايقبل التجزئة . فالتنمية لايمكن ان تستمر 
على قاعدة موارد بيئية متدهورة كما لايمكن حماية البيئة عندما لاتضع التنمية في حساباتها تكاليف تخريب 
البيئة ولا يمكن معالجة كل من هاتين الحالتين على حدة بمؤسسات وسياسات جزئية بل من خلال منظومة 

واحدة ومتكاملة من السياسات والاجراءات والوسائل .

وكنتيجة لهذا الادراك المتاخر للعلاقة المتبادلة بين البيئة والتنمية تطور مفهوم التنمية المستدامة كرد فعل 
البيئي  النظام  للتنمية وتسبب في تدهور  المادي  البعد  الذي ركز بشكل كبير على  للتنمية  التقليدي  للمفهوم 

العالمي.

2-2. تامين الشروط الاساسية للتنمية المستدامة في العراق

الوسائل والاليات اللازمة  تامين  المستدامة لابد من  التنمية  نتائج مهمة على طريق  يتم تحقيق        لكي 
لذلك والمتمثلة بالارادة السياسية ، البناء الموسسي المتكامل لاستيعاب الابعاد الثلاث للتنمية المستدامة ، 
التشريعات والانظمة التي تحكم هذه العملية والسياسات والوسائل التي تومن التكامل والاتساق بين الابعاد 
لسنة  النافذ  العراقي  الدستور  فان  السياسية  بالارادة  الامر  تعلق  وبقدر   . والبيئية  والاجتماعية  الاقتصادية 
)2005( يكفل ذلك استنادا الى مادته الثالثة والثلاثين حيث جاء في الفقرة اولا منها )لكل فرد حق العيش 
في بيئة سليمة ( وفي الفقرة ثانيا منها )تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليه ( كما وان 
الدستور في الفقرة ثالثا من المادة )114( اكد على قيام الحكومة الاتحادية برسم السياسة البيئية لضمان حماية 
البيئة من التلوث والمحافظة على نظافتها بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم . كما وان 
الاساس القانوني )التشريعي ( والبناء الموسسي والسياسات التنموية جوانب اساسية لتحقيق التنمية المستدامة 

بشكل فاعل وكما مبين من خلال العرض التالي : -

أ- التشريعات البيئية

لقد اهتم العراقيون منذ فجر التاريخ بوضع قواعد قانونية تنظم بيئتهم والاستغلال العقلاني لمواردهم وخاصة 
الزراعية ولعل قانون حمورابي والذي يعد اول قانون مكتوب في التاريخ البشري يعد مثالا بارزا في اهتمام 
العراقيين المبكر بالبيئة اذ وضع حمورابي عقوبات على كل من يهمل صيانة فروع نهري دجلة والفرات 
والتي تستخدم للزراعة كما اشترطت احدى قواعد القانون المذكور ان تزرع الارض سنة وتترك سنة اخرى 
اذا ما زرعت بالبقوليات وذلك كي تبقى الارض محتفظة بقابليتها الانتاجية وخصائص منتجاتها الغذائية . 
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كما وان العراقيين القدماء هم اول من وضع أسساً لتخطيط المدن وتوزيع الفعاليات فيها والتي تستند الى 
نظام توزيع الشوارع العامة الذي اعتبر الهيكل الاساس للمدن . ولعل من ابرز الامثلة على اهتمام العراقيين 
بالبعد البيئي والمستدام للتخطيط هو اختيار موقع مدينة بغداد من قبل الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور 
الذي اخذ في اعتباره اضافة الى الموقع الاستراتيجي للمدينة بين نهري دجلة والفرات والذي يؤمن البعد 
الاقتصادي والدفاعي للمدينة فان اختيار الموقع الانقى هواءا والاكثر اصحاحا بيئيا كان من ضمن اولويات 
الخليفة العباسي في اختيار موقع مدينة بغداد كما ان توزيع الانشطة والفعاليات اخذ البعد الاجتماعي بنظر 
السكنية  بقية الاستعمالات  الذي حددت حوله  المركز  الحكم هو  المسجد ودار  او  الجامع  الاعتبار واعتبر 

والتجارية والخدمية والدفاعية .

وفي العراق الحديث تم الاهتمام بالبعد البيئي للتنمية بشكل كبير جدا. من الامثلة الحية لذلك قانون ادارة 
المدن والبلديات رقم )64( لسنة )1965( ، قانون منع الضوضاء رقم )41( لسنة )1966( ، نظام صيانة 
الانهار والمياه العمومية من التلوث رقم )25( لسنة) 1967 ( ، قانون الحماية من الاشعاع رقم )99( لسنة 
)1980( ، قانون الصحة العامة رقم) 89( لسنة )1981( ، المحددات والضوابط البيئية للمشاريع الصناعية 
والخدمية والزراعية لعام )1990( ، قانون حماية وتحسين البيئة رقم )3( لسنة 1997 والذي حقق طفرة 
نوعية في درجة الشمول والاهداف وتنظيم  شوون الادارة البيئية وتبنيه لمبدأ وجوب اعداد دراسات للاثر 
البيئي للمشاريع الاقتصادية والاجتماعية قبل اقرارها وتنفيذها . تتضمن هذه الدراسات بيان الاثار الايجابية 
والسلبية للمشاريع على البيئة ، الوسائل المقترحة لتلافي ومعالجة مسببات التلوث ، حالات التلوث الطارئة 
والمحتملة ، البدائل الممكنة لاستخدام تقنيات انظف بيئيا ، تقليص المخلفات وتدويرها واعادة استخدامها 
وتقدير الكلف والمنافع والاضرار البيئية للمشروع وتبني مبدا الملوث يزيل اثر التلوث . كما وضع قانون 
حماية وتحسين البيئة لعام )1997( محظورات عديدة لحماية البيئة مثل عدم تصريف المخلفات بانواعها 
لعناصر البيئة من ماء وهواء وتربة ومنع استخدام المواد السامة للصيد وغيرها . وقد عزز قانون حماية 
وتحسين البيئة الرقم )27( لسنة )2009( من المبادى اعلاه حيث شدد على الاجرءات القانونية والعقوبات 
البيئية  والمخالفات  القانون  تنفيذ  لمتابعة  البيئية  الشرطة  بتشكيل  تنفيذية  قوة  القانون  واعطى  والغرامات 

بالاضافة الى تعزيز اجهزة الرقابة البيئية .

ب-البناء المؤسسي

لايكفي لتحقيق اي هدف تنموي ان يكون هناك تشريعات بل لابد من ان يرافقها بناء مؤسسي متكامل له 
بالبعد  يتعلق  فيما  للتخطيط والمتابعة والاشراف والرقابة والمحاسبة خاصة  السلطات والصلاحيات  كامل 
في جميع  المستدامة وشاركت  التنمية  مفهوم  تبنت  التي  الدول  يعتبر من  العراق  ان  . رغم  للتنمية  البيئي 
الموتمرات والمحافل الدولية التي اقرت وطورت هذا المبدا اعتبارا من قمة الارض في ريودو جانيرو عام 
)1992( مرورا بقمة المؤئل الثاني في اسطنبول عام )1996( وقمة جوهانزبيرغ عام )2002( وغيرها 
وحصار  حروب  من  العراق  به  مر  ما  فان  الصلة  ذات  والاقليمية  الدولية  والاجتماعات  الموتمرات  من 
اقتصادي دولي قبل عام )2003( واحتلال وتخريب وتدمير لبنى الاصحاح البيئي بعد عام )2003(  حتمت 
على السياسات التنموية ان تؤكد على البعد الاقتصادي للتنمية وعلى اعادة بناء وتأهيل ما دمرته الحروب 
المتلاحقة والاحتلال ولم يكن للبعد البيئي في عملية التنمية المستدامة الاهتمام المطلوب حتى في السنوات 

الاولى لعملية التغيير في عام) 2003 ( .

بالبناء  الدولة  تفكير  دون  حائلا  يقف  لم  الماضية  العقود  خلال  للتنمية  البيئي  بالبعد  الاهتمام  ضعف  ان 
المؤسسي المسؤول عن التنمية بابعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وان كان البناء المؤسسي المسؤول 
عن البعد الاقتصادي والاجتماعي قد سبق البناء المؤسسي المسؤول عن البيئة . فوزارة الاعمار ومجلس 
الاعمار اللذان اسسا في عام )1950( وتغيرت اسماؤها الى وزارة التخطيط ومجلس التخطيط عام )1959( 
بناء مؤسسي مسؤول عن وضع  العلاقة ضمنت وجود  الوزارات ذات  التخطيط والمتابعة في  ومديريات 
الخطط والبرامج التنموية الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة حسن تنفيذها مع قدر محدود من الاهتمام بالبعد 
البيئي والذي تركز بالدرجة الاساس على ضمان تأمين المتطلبات البيئية للمشاريع الاستراتيجية والملوثة 
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للبيئة وعلى مشاريع الاصحاح البيئي . في منتصف السبعينات برز الاهتمام بالبعد البيئي في العراق من 
خلال تشكيل مجلس لحماية وتحسين البيئة ومديرية عامة للبيئة البشرية وتوالى تطوير هذا البعد في البناء 
الموسسي للتنمية المستدامة من خلال قوانين حماية وتحسين البيئة المتلاحقة وكذلك استحداث وزارة للبيئة 
بعد سقوط النظام السابق عام )2003( والتطويرات النوعية اللاحقة على هيكلية ووظائف هذه الوزارة التي 
ادخلها عليها قانون حماية وتحسين البيئة رقم )37( لسنة )2008( واقراره لاربع مديريات عامة في المناطق 
الشمالية ، الوسطى ، الفرات الاوسط والجنوبية اضافة الى دوائر للبيئة في كل محافظة تتمتع بصلاحيات 

التخطيط والمتابعة والاشراف والرقابة البيئية ضمن اختصاصها المكاني .

ان تعزيز التنسيق بين الابعاد الثلاثة للتنمية المستدامة يتم من خلال :-

اولا- مجلس حماية وتحسين البيئة الذي يرأسه السيد وزير البيئة وتتمثل فيه كافة الوزارات والجهات غير 
المتاثرة بالبيئة ويتولى هذا المجلس تنسيق السياسات بابعادها  المرتبطة بوزارة ذات الانشطة المؤثرة او 
الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وضمان استيعاب البعد البيئي في القرارات الاقتصادية وفي تبني المشاريع 

التنموية .

الوزارات  التخطيط وعضوية وكلاء  السيد وزير  يترأسها  المستدامة والتي  للتنمية  الوطنية  اللجنة  ثانيا – 
للتنمية  الثلاثة  الابعاد  التكامل في  التنسيق وتأمين  والتي مهمتها  العلاقة  ذات  للوزارات  العامين  والمدراء 
المستدامة وبيان الرأي الاستشاري للدولة في مختلف مجالات التنمية المستدامة بما فيها العلاقات الاقليمية 

والدولية في هذا المجال .

العامة  بالامانة  موخرا  ربطت  والتي  والاستثمارية  التنموية  للمشاريع  الاراضي  تخصيص  لجنة  ثالثا- 
لمجلس الوزراء ويترأسها السيد وزير الدولة لشوون المحافظات ومهمتها اقرار مواقع المشاريع التنموية 
والاستثمارية بعد ضمان تامينها للمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وعدم التعارض مع استعمالات 

الارض الحالية اوالمستقبلية .

رابعا- اقسام البيئة والتنمية المستدامة في وزارات التخطيط والبيئة والوزارات ذات الانشطة المرتبطة بالبيئة 
والتي من مهامها الاساسية ضمان الاتساق والتكامل بين الابعاد الثلاثة للتنمية المستدامة ومتابعة الامور 

المتعلقة بالتنمية المستدامة اقليميا ودوليا وضمن اختصاصات الوزارات التابعة لها .

خامسا – الكليات ومراكز البحوث في الجامعات ذات الاهتمام بالتنمية بابعادها المختلفة والتي تساهم في بناء 
القدرات في هذا المجال اضافة الى اعداد الدراسات والبحوث والرسائل العلمية الهادفة الى تعزيز التكامل 

والاتساق بين الابعاد الثلاث للتنمية المستدامة .

ج- انماط السياسات والبرامج التنموية في العراق

المتفحص  لسياسات وخطط وبرامج التنمية في العراق خلال العقود الخمسة المنصرمة يلاحظ استيعاب 
التجربة التنموية في العراق لنمط التنمية المتكامل خلال فترة الخمسينات ولغاية نهاية السبعينات من القرن 
الماضي فبالاضافة الى التاكيد على البعد الاقتصادي للتنمية والجدوى الاقتصادية للمشاريع التنموية وخاصة 
للمشاريع الحيوية والاستراتيجية فكان هناك اهتمام واضح في الابعاد الاجتماعية لهذه المشاريع وخاصة 
قدرتها على خلق فرص عمل وكذلك تامينها للشروط والمتطلبات البيئية وعدم تاثيرها السلبي على البيئة 
والفوسفاتية  النتروجينية  ،الاسمدة  ،الاسمنت  ،الورق  الزجاج  تنفيذ صناعات  من خلال  جدا  واضح  وهذا 
والبتروكيمياويات وتصفية النفط  والحديد والصلب التي كانت في بداية تشغيلها تؤمن هذا الجانب بشكل جيد 
وما يدعم هذا الراي هو ان ابرز التشريعات البيئية والضوابط والتعليمات البيئية وكذلك البناء المؤسسي قد 
بدا خلال هذه الفترة وترتب على هذه السياسات تحقيق نمو مستدام اقتصاديا واجتماعيا والى درجة ما بيئيا 
المتوسطة  الدول  الفردي ضمن مجموعة  للدخل   السبعينات الاعلى معدلا  نهاية  العراق في  بحيث اصبح 
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الدخل وكان من افضل الدول النامية من حيث تأمين البنى الارتكازية والخدمات العامة وخاصة خدمات 
التربية والتعليم والصحة وشهد اقتصاده تنوعا في مصادرتوليده رغم اهمية وهيمنة القطاع النفطي.

ومع بداية عقد الثمانينات وزج الدولة في حروب متتالية وحصار اقتصادي دولي تغيرت سياسات وانماط 
التنمية الى تلك التي تسعى الى تأمين الالة العسكرية وتوجيه كافة المدخرات وموارد الدولة الى مايعززالجهد 
الحربي ولم يعد للبعدين الاجتماعي والبيئي اية اهمية في السياسات وقرارات الدولة فتدهورت مؤشرات 
الرفاه الاجتماعي واصبح العراق في بداية القرن الحالي في ادنى سلم موشرات التنمية البشرية وتدهورمعه 
الوضع البيئي ودمرت بناه الارتكازية ولم يعدهناك شان مهم لهذا البعد التنموي وحتى البعد الاقتصادي واداء 

الاقتصاد العراقي قد تدهور الى حد اصبح نصيب الفرد من الدخل القومي احد اقل الدخول في العالم .

لقد استمر ضعف الاهتمام بالبعدين الاجتماعي و البيئي بعد عام )2003( وذلك لتركيز الدولة على اعادة بناء 
وتأهيل ما دمرته الحروب والحصار الاقتصادي والاحتلال ولم يعد التفكير بشكل جدي بالابعاد الاجتماعية 
والبيئية في العراق الا بعد عام )2007( وبالذات الاهتمام الذي اولته خطة التنمية الوطنية للسنوات )2010-

2014( والذي سيرد ذكره في الفقرة التالية من هذا التقرير .

2-3. الاستدامة البيئية والاقتصاد الاخضر في خطة التنمية )2014-2010(

تعتبر خطة التنمية الوطنية )2010-2014 ( بحق اول خطة تنموية في العراق تؤكد بشكل واضح ومحدد 
بهذا  لفصل خاص  القادمة من خلال تخصيصها  المرحلة  العراق خلال  في  للتنمية  البيئية  الاستدامة  على 

الجانب محددة للاهداف الاستراتيجية ووسائل تحقيقها والتي يمكن تلخيصها بالاتي :-

الهدف الاول: تعزيز التنمية المستدامة من خلال تبني الوسائل التالية :-

	 تبني مشاريع استثمارية محددة المعالم ومستديمة بيئيا تشارك في اختيارها مختلف الوزارات والحكومات 
الاتحادية والحكومات الاقليمية والمحلية .

	 وضع نظام خاص لتقييم الاثر البيئي لضمان ان تكون المشاريع الاستثمارية المدرجة في الخطة مستوفية 
للمتطلبات والمحددات البيئية الدولية .

	 تعزيز التعاون الدولي البيئي من خلال عقد الاتفاقيات مع الدول المجاورة والانضمام الى الاتفاقيات البيئية  
الدولية .

	 استخدام تكنلوجيا صديقة للبيئة في معالجة المصادر المهددة للبيئة .

الهدف الثاني :- مراقبة الواقع البيئي من خلال تبني الوسائل التالية :

	 وضع نظام متكامل للرصد والتقييم والمتابعة البيئية .

	 رصد مصادر التلوث بانواعه وقياسه وفقا لمحددات وطنية ودولية .
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الهدف الثالث :- حماية نوعية الهواء من خلال تبني الوسائل التالية :

	 خفض الانبعاثات الناتجة عن المصادر الملوثة ومنع الحرق العشوائي  .

	 استخدام التقانات الصديقة للبيئة في الانشطة القائمة والمستقبلية .

	 التحكم في الانبعاثات الناتجة عن تلوث الانشطة الصناعية الكبيرة ومحطات توليد الطاقة الكهربائية .

	 تنفيذ برامج لاستخدام الطاقة المتجددة وخاصة الشمسية في توليد الكهرباء.

الهدف الرابع :- حماية المياه من التلوث من خلال تبني الوسائل التالية :

	 العمل على وضع ضوابط ومحددات لترشيد استخدام الموارد المائية والحفاظ على نوعيتها .

	 التوسع في خدمات شبكات الماء ورفع مستويات التغطية وتحسين نوعية مياه الشرب .

	 التوسع في التغطية في مشاريع الصرف الصحي واستخدام التقانات الحديثة في تنفيذ مشاريعها .

	 التخطيط البيئي الملائم للمسطحات المائية والشواطئ .

	 تحريم ظاهرة تلويث المياه .

الهدف الخامس :- الحد من التصحر ، من خلال تبني الوسائل التالية :-

	 التوسع في الرقعة الزراعية والحفاظ على الموارد الطبيعية .

	 الحد من التوسع العمراني للمدن والعمل على تنمية المناطق الريفية .

	 الارتقاء بالمناطق العشوائية لتكون مستقرات مستدامة وصديقة للبيئة .

	 معالجة ظاهرة ملوحة الاراضي والحد من تزايدها .

	 بناء قاعدة معلومات عن الانواع النباتية والحيوانية وانشاء المحميات الطبيعية وحماية الحيوانات المهددة 
بالانقراض .

الهدف السادس :- التوعية البيئية من خلال تبني الوسائل التالية :

	 ادخال البيئة كمادة في المناهج الدراسية لمختلف المراحل وترسيخ مبدا المواطنة البيئية .

افراد  بين  البيئي  الوعي  ونشر  البيئية  المشكلات  مع  التعامل  في  المدني  المجتمع  منظمات  دور  	 تعزيز 
المجتمع. 
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	 اعطاء مساحة للاعلام البيئي في برامج الاتصال المرئية والمسموعة .

	 برامج تدريبية وتثقيفية لموظفي الدولة حول اهمية استدامة البيئة .

الهدف السابع :- تعزيز التعاون الاقليمي والدولي ،من خلال تبني الوسائل التالية :-

	 انضمام العراق الى الاتفاقيات والبروتوكولات البيئية والاقليمية والدولية .

	 ابرام اتفاقات تعاون ثنائي بين العراق والدول المختلفة ومع المنظمات الاقليمية والدولية المختصة .

الهدف الثامن :- تنمية وبناء القدرات البيئية ،من خلال تبني الوسائل التالية :-

مع  ينسجم  بما  مناهجها  تطوير  الى  والسعي  والمعاهد  الجامعات  في  والساندة  البيئية  الاختصاصات  	 دعم 
التطورات الدولية .

	 رفع برنامج تأهيل وتطوير الكوادر البيئية داخل العراق وخارجه وخاصة كوادر المحافظات .

ان اهتمام خطة التنمية الوطنية )2010 -2014 ( في مجال الاستدامة البيئية لم يقتصر على وضع اهداف 
طموحة وتحديد وسائل لتحقيقها وانما تعدى ذلك الى تحديد برامج محددة لتحقيق هذه الاهداف .

 ويمكن الاشارة الى بعض البرامج المستدامة الخضراء التي اقرتها خطة التنمية هذه وعلى طريق خلق 
اقتصاد اخضـر عراقي :-

اولا: في مجال الزراعة واستغلال الموارد المائية :

الناتج  العموم تحسينها ، في  للبيئة وعلى  الزراعي ،الذي هو نشاط اخضر صديق  القطاع  	 زيادة مساهمة 
المحلي الاجمالي واعتباره احد القطاعات الاساسية لتنويع الاقتصاد الاخضر .
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	 استصلاح بحدود )4( مليون دونم من الاراضي الزراعية المتملحة .

	 زيادة الطاقة الخزنية للموارد المائية وترشيد استخدام المياه في مختلف الاستعمالات وخاصة الزراعية .

	 تحسين اساليب ادارة وتشغيل مشاريع السدود بما يؤمن الاستغلال الاقتصادي للمياه .

	 توجيه برامج الانتاج النباتي والحيواني نحو المنتجات ذات القدرة التنافسية تجاه المنتجات المستوردة .

	 وضع برامج للتنمية الريفية المتكاملة والمستدامة .

ثانيا :في مجال الصناعة والطاقة

بالدول  مقارنة  كلفة الاستخراج  بانخفاض  والمتمثلة  الخام  النفط  استخراج  لنشاط  التنافسية  الميزة  	 استثمار 
بالنفط  المرتبطة  الصناعات  في مجال  لذلك  تبعا  تحقيقها  الممكن  التنافسية  والميزة  للنفط  المنتجة  الاخرى 

والغاز .

المحترق  الغاز  كمية  تقليل  	 برنامج 
عام  بالكامل  أستثماره  سيتم  حيث 

. ) 2015(

اللازمة  والاليات  النظم  وضع    	
النفطية  المنتجات  استهلاك  لترشيد 
بما في ذلك تقليص الدعم المقدم في 

هذا المجال .

للكهرباء  التوليدية  الطاقة  	 زيادة 
باستخدام طرق توليد مستدامة بيئيا 
والتخلص من المولدات الصغيرة في 
لعناصر  والملوثة  السكنية  الاحياء 
البيئة )خاصة الهواء والضوضاء(.

أستثمار الغاز المصاحب لأستخراج للنفط
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ثالثا:في مجال الخدمات العامة والبنى الارتكازية

الالفية  الانمائية  الى تحقيق الاهداف  يؤدي  بما  والتعليمية والإجتماعية  الصحية  الخدمات  أولويات  	 ترتيب 
بحلول عام )2015 ( .

	 برنامج طويل الامد لاسكان الفقراء ومعالجة مشكلة العشوائيات .

	 زيادة مساهمة القطاع السياحي كقطاع اقتصادي اخضر في الناتج المحلي الاجمالي والاعتماد عليه كأحد 
ركائز تنويع الاقتصاد العراقي .

على  المستدام  النقل  انماط  نحو  والتحول  ومستدامة  متطورة  وسائط  الى  المستخدمة  النقل  وسائط  	 تحديث 
مستوى المدن وعموم البلاد.

رابعا: تبني لستراتيجية التخفيف من الفقر كاحد عناصر تحقيق التنمية المستدامة :-

	 تخفيض معدلات الفقر من)23%الى 16%( خلال فترة الخطة )2010 -2014 ( .

	 تخفيف معدلات البطالة من )15%الى 7%(في نهاية فترة الخطة )2010 – 2014 ( .

خامسا : تبني خطة وبرنامج تنفيذي لاعادة احياء ا هوار العراق  كموروث وطني وعالمي .
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3. التقدم المحرز على طريق التنمية المستدامة في العراق

رغم محدودية سنوات العمل الجدي بمبدأ استدامة التنمية والذي لا يتعدى خمس سنوات بعد التحسن النسبي 
في الوضع الامني للبلد فأن جهوداً كبيرة قد بذلت على هذا الطريق وانجازات مهمة تحققت يمكن ايجازها 
)الاقتصادية  المستدامة  التنمية  لمفهوم  الثلاث  المرتكزات  على  تتوزع  والتي  التالية  الاساسية  بالمحاور 

والاجتماعية والبيئية( .

3-1. في مجال الاقتصاد الكلي 

يعتبر الناتج المحلي الاجمالي والدخل القومي من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعكس مدى التطور 
الاقتصادي  الرفاه  بدوره مستوى  فترة زمنية معينة والذي يعكس  للبلد خلال  الاقتصادي  الاداء  في كفاءة 
المحلي  الناتج  الاتجاه حيث حقق  هذا  في  مهماً  انجازاً  العراقي  الاقتصاد  فقد حقق   ، للسكان  والاجتماعي 
الاجمالي )بالاسعار الجارية( معدل نمو سنوي مركب بلغ )24,5%( خلال الفترة )2004-2010( وانعكس 
ذلك على متوسط نصيب الفرد الواحد من الناتج المحلي الاجمالي الذي ارتفع من )1350( دولار سنوياً عام 
)2004( الى )4205( دولار سنوياً عام )2010( وبمعدل نمو سنوي مركب بحدود 30% ،كما وحقق الناتج 
المحلي المحلي الاجمالي نمواً مضطرداً بالاسعار الثابتة خلال السنوات الاخيرة تراوحت بين )%6-%8( 

سنوياً.

الخام  النفط  مساهمة  انخفضت  محدودة حيث  بدرجة  ولو  اخر  مهماً  انجازاً  العراقي  الاقتصاد  وحقق  كما 
من )50%( من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي في عام 2004 الى )43%( عام )2011( ، مقابل زيادة 
مساهمة بعض الانشطة والقطاعات الاقتصادية اوالاخرى وبالذات القطاع الخاص الذي ارتفعت مساهمته 
الذي ارتفعت مساهمته من  من )31%( عام 2004 الى حوالي )35%(عام )2010( والنشاط الحكومي 
)8,5 %( الى )14%( لذات الفترة ونشاط التشييد والبناء الذي ارتفعت مساهمته من )1,3%( الى )%5,5( 
والقطاع الزراعي الذي ارتفعت مساهمته من حوالي )2%( الى )7%( عام )2011( وقطاع البنوك والتأمين 
الذي بلغت مساهمته )13%( عام )2011( ومن المتوقع ارتفاع نسبة مساهمة الانشطة الصناعية والسياحية 
هذه  الى  والموجهة  المهمة  للاستثمارات  كنتيجة  القادمة  السنوات  في  الاجمالي  المحلي  الناتج  تكوين  في 

القطاعات .

سنوي  نمو  بمعدل  الثابتة  الاصول  قيمة  نمت  فقد  الحكومية  وخاصة  الاستثمارات  قيمة  لارتفاع  وكنتيجة 
بالاسعار الجارية بلغ )48%( سنوياً للفترة )2004-2010( وارتفعت كميات النفط المنتجة يومياً من )1,5( 

مليون برميل عام )2004( الى اكثر من )3,4( مليون برميل في الربع الاول من عام )2012( .

3-2. في مجال الحد من الفقر والبطالة 

لم تكن الحكومة العراقية قبل عام )2003( تقر بوجود فقر وبطالة في  العراق رغم تدني معدلات نصيب الفرد 
من الدخل القومي الى ادنى مستوياته في العقدين الاخيرين من حكم النظام السابق بحيث بلغ معدل ما يتقاظاه 
الموظف العام في الشهر الواحد بضع دولارات . .بعد عام )2003( أهتمت الدولة بهذا الجانب اهتماماً كبيراً 
وبمساعدة المنظمات الدولية وبالذات البنك الدولي تم تنفيذ المسوحات الاقتصادية والاجتماعية عن الاسرة 
الدولي وبمشاركة واسعة من اعضاء  البنك  بالتعاون مع  الفقر  للتخفيف من  العراقية ووضعت ستراتيجية 
مجلس  النواب ومسؤولين حكوميين وممثلي حكومة اقليم كردستان واكاديميين وخلصت هذه  الاستراتيجية 
التي اطلقت عام )2009( الى تحديد خط الفقر ونسبة الفقر وعدد الفقراء وفجوة الفقر وخلاصتها ان خط 
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1-  دخل اعلى من العمل للفقراء                                         

2-  تحسين المستوى الصحي للفقراء

3-  انتشار وتحسن تعليم الفقراء

4-  بيئة سكن افضل للفقراء

5-  حماية اجتماعية فعالة للفقراء

6-  تفاوت اقل بين النساء والرجال للفقراء

بهدف تنفيذ ورصد وتقويم انشطة استرايجية التخفيف من الفقر نص قرار مجلس الوزراء رقم )409( لسنة 
)2009 ( الـذي اقــرت بموجبه وثيقة الاستراتيجية فـي فقرتيه الثانية والثالثة الــى الـزام الوزارات بتنفيذها 
وصولًا الى الهدف الرئيس ،فضلًا عن اعتماد الية دائمة لضمان الادارة الرشيدة في التنفيذ والمتابعة استناداً 
الى ذلك تم تشكيل لجنة عليا لسياسات التخفيف مـن الفقر يترأسها نائب رئيس الـوزراء وتضم )12( وزيراً 
تخـتص بالمصادقة علـى البرامـج السنـوية واصـدار القـرارات والتعليمات الخـاصة يتنفـيذ انشطـة وبرامـج 
الاستراتيجية ،ولجنـة فنية يتأرسهـا وكيل وزارة التخطيط وتضم )24( عضـواً تعنى بأعـداد الاستراتيجيات 
ومتابعة تقارير المراقبة والرصد فضلًا عن تنفيذ القرارات العليـا ، وتشكيل ادارة  تنفيذية تكون مسؤولة عن 
متابعة ورصد تنفيذ الاستراتيجية واعـداد تقارير دورية حـول سيـر ونسب الانجاز . كمـا تـم تشكيل لجنتين 
من ممثلي كل من الوزارات والمحافظات تعمل كنقاط ارتكاز لمتابعة التنفيذ فـي كـل الوزارات والحكومات 

المحلية.

ان تحقيق الهدف الرئيس وهو تخفيف الفقر بنسبة )30%( مرهون بتنفيذ الانشطة والمخرجات والمحصلات 
التي نصت عليها الوثيقة خلال الفترة )2010-2014( . ان التنفيذ الفعلي بدأ في عام )2010( ومن خلال تنفيذ 
مشاريع خطة التنمية الوطنية في الوزارات المعنية بالاستراتيجية التي تبنت عدد من انشطة الاستراتيجية 
ضمن خططها في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم )409( حيث ضمنت )10( وزارات من مجموع)19( 
النظر عن مستوى الشمول  التالية بغض  وزارة اكثر من )50( نشاط في خطتها لعام )2010( والاعوام 
والتغطية للمناطق الفقيرة وقد اعدت الادارة التنفيذية الية لمتابعة تنفيذ هذه الانشطة من خلال نقاط الارتكاز 

في كل من الوزارات والمحافظات وكما اعدت تقريراً عن سير التنفيذ ونسب الانجاز لهذه الانشطة .

بالاضافة لما تقوم به الوزارات من تنفيذ لانشطة استراتيجية التخفيف من الفقر ضمن خطتها التنموية للسنوات 
)2010-2014( تم تخصيص مبلغ قدره )495( مليار دينار ضمن تخصيصات الموازنة الاستثمارية لعام 
)2012( لتنفيذ عدد من انشطة الاستراتيجية وقد تم مراعاة عدة معايير في تحديدها من خلال لجنة كلفت 
بذلك وهي ، ان يحقق النشاط او المشروع اهداف اكثر من محصلة ،وان يكون للمشروع اولوية لدى الفقراء 

وله تأثير عليهم ، 
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ان يضمن مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وهذه المشاريع هي :-

- مشروع دعم صندوق القروض الصغيرة . 

- بناء مجمعات سكنية واطئة الكلفة .

- القضاء على المدارس الطينية .

- تعزيز خدمات الرعاية الصحية الاولية .

كما خصص من ضمن المبلغ المشار اليه )125( مليار دينار الى السبع محافظات الاكثر فقراً وهي )المثنى، 
بابل، صلاح الدين، ديالى، كربلاء، القادسية، واسط ( وقد خصصت معظم هذه المحافظات مبالغها لبناء 
اولويات وحاجة سكان  الاولية في ضوء  الصحية  الرعاية  وتعزيز خدمات  الكلفة  واطئة  مجمعات سكنية 
المحافظة . ستقوم اللجنة الفنية الدائمة بتشكيل لجان مشتركة مع الوزارات المشمولة بالدعم لوضع ضوابط 
وتعليمات التنفيذ بما يحقق واستهداف الفقراء )تخفيف الفقر( .وبأعتبار ان خلق فرص عمل للعاطلين وسيلة 
فاعلة للحد من الفقر وتوليد دخول جديدة مستدامة فأن السياسات الاستثمارية في العراق حققت نتائج مهمة 
في تقليص حجم البطالة فبعد ان كانت نسبة البطالة في عام )2004( بحدود )28%( انخفضت الى )%15( 

عام )2008( والى )11%( في عام )2011( حسب تعريف منظمة العمل الدولية.

أبعاد التنمية المستدامة في قياس الفقر والحرمان في العراق .

على الرغم من أهمية القياس المادي للفقر ، واعداد خط الفقر وتصنيف السكان على أساسه .. الى أن 
العراق يسعى في ضوء ما توفر له من بيانات تفصيلية لمسوح الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية العراقية 
الى بناء مقاييس متعددة الأبعاد للحرمان . وقد اعتمد مؤشرات المسح الأسري لعام )2004( لقياس درجة 
الحرمان في ستة ميادين هي ) الدخل ، التعليم ، الصحة ، المسكن ، بيئة المسكن ، الأمن الإجتماعي . كما 

اعتمد مؤشرات عام ) 2007 ( لقياسه مرة أخرى .
 ) Multi Dimention Poverty Index ( وإتساقا مع التوجهات العالمية لقياس الفقر متعدد الأبعاد
تجري حالياً عمليات احتسابية من البيانات المتوفرة لأحدث مسح أسري ونفذ عام  2011( متضمناً أربعة 
عشر مؤشراً وخمسة أبعاد اساسية هي ) التعليم ، العمل ، مستوى المعيشة ، الخدمات الأساسية ، التغذية 

والصحة(

العمارات السكنية
الواطئة الكلفة للفقراء
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3-3. في مجال تحقق مؤشرات الاهداف الانمائية الالفية 

الوطنية  التنمية  كخطة  اعدتها  التي  والاستراتيجيات  وبرامحها  خططها  كل  في  العراقية  الحكومة  تسعى 
)2010-2014(، إستراتيجية التخفيف من الفقر واستراتيجية التعليم وسياسات التشغيل وغيرها الى تحقيق 
وبلوغ الاهداف الانمائية الالفية ، وقد حققت النسبة المطلوبة في مؤشر السكان الذين يقل دخلهم عن دولار 
واحد)1%( في عام )2011( بعد ان كانت النسبة تزيد عن )27%( في سنة الاساس )1990( فضلًا عن 
فجوة الفقر التي انخفضت الى )4,5%( بعد ان كانت نسبتها حوالي )87%( في سنة الاساس )1990(.
الدراسي )2011-2010(  العام  تحسناً خلال  الابتدائي  بالتعليم  البنين  الى  البنات  التحاق  نسبة  كما شهدت 
حيث بلغت  )90,7%( عن النسبة التي سجلتها خلال العام الدراسي )1990-1991( التي كانت حوالي 
)79%( وقد حصل تحسناً مشابهاً في مؤشرات التحاق البنات الى البنين في كل من مرحلتي التعليم الثانوي 
الثانوي  التعليم  في   )%77( من  اكثر  بلغ  الذي   )2011-2010( الدراسي  العام  خلال  الجامعي  والتعليم 
وحوالي )83%( في التعليم الجامعي بعد ان كانت )64%( في التعليم الثانوي وحوالي )51%( في التعليم 
الجامعي في سنة الاساس )1990-1991( .كما نود الاشارة هنا الى ان عدد الطلبة الملتحقين بالجامعات 
الحكومية العراقية في عام )2010-2011( بلغ اكثر من ضعف عدد الملتحقين في عام )1991-1990( 
من جراء التوسع الذي حصل في عدد الجامعات الحكومية لتصبح )19( جامعة في عام )2011( اي زيادة 
)8( جامعات عن العام الدراسي )1990-1991( .وتوسعاً اخر حصل في عدد الكليات الاهلية وصل الى 
)30( كلية في عام )2011( بعد ان كان عددها لا يتجاوز )4( كليات في عام )1990( مما ساهم في زيادة 
اعداد الطلبة المسجلين الى اكثر من )75500( مقارنه بحوالي )4000( طالب وطالبة خلال العام الدراسي 

. )1991-1990(

حصة النساء من الوظائف ذات الاجر في القطاع غير الزراعي هي الاخرى ارتفعت قليلًا عن مثيلتها في 
سنة )1990( حيث كانت )13%( لتصبح )15%( كما ان المراة شغلت )25%( من مجموع مقاعد البرلمان 

في عام )2010( بعد ان كانت لا تتجاوز )13%( من مقاعد البرلمان في عام )1990(.

في القطاع الصحي كان معدل وفيات الاطفال الرضع )50( وفاة لكل الف مولود حي في عام )1990( و 
)62( لكل الف مولود حي للأطفال دون الخامسة من العمر وبالنظر لتدهور الوضع الصحي خلال فترة 
الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق ادى ذلك الى ارتفاع معدلات الوفيات حيث وصلت الى )101( 
وفاة لكل الف مولود حي للأطفال الرضع و)122( وفاة لكل الف مولود حي للأطفال دون الخامسة في عام 
)1999( ،بعد عام )2003( شهد الوضع تحسناً بأنخفاض معدلات وفيات الاطفال الرضع والاطفال دون 
الخامسة لتصل الى )33( وفاة لكل الف مولود حي للاطفال الرضع و )38( للاطفال دون الخامسة في عام 
)2011( . اظهرت اخر المؤشرات المتوفرة عن وفيات الامهات أنخفاضها في عام 2007 الى )84( وفاة 

لكل مائة الف مولود حي ، بعد ان كانت )117( وفاة لكل الف مولود حي عام )1990( .

بلغ العمر المتوقع للحياة في العراق )69( عاماً في عام )2011( أما توقع  الحياة  للاناث فقد بلغ )70.6( 
عاماً وهو اكثر من العمر المتوقع للحياة للذكور الذي كان اقل منه )67.4( عاماً مسجلًا ارتفاعاً عن العمر 

المتوقع للحياة لكل من الاناث والذكور في عام )1997( الذي كان )59( عاماً و)58( عاماً على التوالي.

هذه الاموروغيرها من التحسينات التي طرأت على واقع التنمية البشرية في العراق خلال السنوات القليلة 
الماضية حسنت من مؤشر التنمية البشرية في العراق حيث بلغ )413,. ( في عام )1995( ليصبح  )679,.( 

في عام ) 2007 ( .
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3-4. في مجال تأمين الخدمات البلدية 

كما هو الحال في مجال الخدمات العامة فأن انشطة الخدمات البلدية قد شهدت تطوراَ ملموساً كماً ونوعاً 
فقد اظهرت نتائج المسح البيئي في العراق لسنة )2010( ان نسبة السكان المخدومين بشبكات توزيع المياه 
الصالح للشرب قد بلغت )78,7%( ، شكلت نسبة السكان المخدومين في المناطق الحضرية )86 %( وفي 
العاصمة  للتزايد السكاني في  بالكامل . ونتيجة  التي تم تغطيتها  العاصمة بغداد  الريف )62 %( بأستثناء 
بغداد والتوسع العمراني فيها والتغيير الحاصل في استعمالات الارض ، تقوم امانة بغداد المؤسسة الحضرية 
المسؤولة عن تقديم الخدمات البلدية للعاصمة بأنشاء مشروع ماء الرصافة الذي يهدف الى تجهيز مدينة 
بغداد وخاصة الجانت الايسر منها وبطاقة انتاجية تقدر بـ )95000م3 /ساعة( وبكلفة )1,4( مليار دولار 
المباشرة  تمت  وقد   )2027( عام  لغاية  المستقبلي  الاحتياج  ومواجهة  التجهيز  في  الشحة  ليغطي  امريكي 

بالمشروع في عام )2009(  ومن المؤمل انجازه في نهاية عام )2012( .

ومن المشاريع المتميزة الاخرى مشروع ماء مدينة البصرة في جنوب العراق بطاقة )30000م3/ساعة( 
وبكلفة )623( مليون دولار امريكي ويتم تنفيذه بتمويل ما نسبته )58%( من الحكومة اليابانية و)42%( من 
الحكومة العراقية ويهدف المشروع الى تصفية وتحلية المياه لأرتفاع نسبة الملوحة في تلك المنطقة وسيتم 

انجاز المشروع في سبتمبر /2015 .

ان قطاع الصرف الصحي في العراق بحاجة الى خطة طموحة للأرتقاء به فقد بلغت نسبة السكان المخدومين 
بخدمة شبكات المياه العادمة )23,8%( وهناك )59,5%( من السكان يستخدمون نظام المعالجة المستقلة 
)Septic Tank( و)16,7%( منهم غير مخدومين بأية معالجات بأستثناء العاصمة بغداد التي يبلغ عدد 
السكان المخدومين فيها )77%( من سكان المدينة حيث تعمل فيها ثلاث مشاريع مجموع طاقتها الفعلية )1,3( 
مليون متر مكعب في اليوم . وهناك مشاريع جديدة قيد الدراسة والتنفيذ مع توسيع مشاريع قائمة وادخال 
تقنيات حديثة وزيادة نسبة التصريف القياسسي لكل فرد ويبلغ مجموع طاقتها التصميمية )1045000( م3/

يوم( .

مشروع ماء الرصافة
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توجد في العراق )425( بلدية مصنفة الى )خمسة( مستويات وفق عدد السكان المخدومين وتشرف هذه 
البلديات على عملية جمع النفايات ومعالجتها وانها غير مسؤولة عن تقديم الخدمات البلدية في القرى والارياف 
وذلك بموجب قانون ادارة البلديات النافذ )165( لسنة )1964( المعدل ، لذا فأن المناطق المشمولة بخدمة 

جمع النفايات تبلغ )65,7%( لعموم العراق و )91,3%( في المناطق الحضرية و)7,5%( في الريف . 

وتصل كمية النفايات المرفوعة )48( الف طن في اليوم منها )42600( كغم في اليوم من النفايات الخطرة 
المتأتية من المؤسسات الصحية . ان عدد مواقع طمر النفايات النظامية اي الحاصلة على الموافقة البيئية بلغ 

)32( موقعاً لحد الان .

ومن الممارسات المتميزة في عمل هذا القطاع هو موقع طمر النفايات في مدينة كركوك الذي شيدته مديرية 
بلدية كركوك بالتعاون مع فيلق المهندسين الامريكي وتبلغ مساحته الكلية )120( هكتار منها )60( هكتار 

كمساحة فعلية لجمع النفايات وهو مقسم الى اربع خلايا مساحة كل منها )300م 600xم ( وبعمق 4م  .

تم دفن الخلية بطبقتين من التراب الاحمر بسمك )30( سم مع فرش طبقة من اللباد الاسود بسمك )1,5( سم 
لمنع تسرب العصارة الى التربة .كما تم مد انابيب قطر) 8( انج و )12( انج داخل وخارج الخلية لتجميع 
السوائل المتجمعة من النفايات وأيصالها الى محطة المعالجة وعند امتلاء موقع الطمر يتم مد انابيب جمع 
غاز الميثان المتولد من تخمر النفايات بعد غلق الموقع يتم نقله الى منظومة جمع الغاز للاستفادة منه في 

توليد الطاقة .
ومن الممارسات المستدامة في قطاع الخدمات البلدية التوجه نحو انشاء مجازر نموذجية بأحدث المواصفات 
المخلفات  المنتجات ومعالجة  الذبح وتصنيف  بيئي مستدام جميع عمليات  تعالج بشكل  التي  العالمية  الفنية 

تنفيذ اربع مجازر نموذجية في  السائلة والصلبة حيث تم 
بطاقات  ،الانبار(  ،البصرة  بابل  )كربلاء،  المحافظات 
جزر عالية وتتكون من خطوط جزر ميكانيكية وكهربائية 
خمس  منها  كل  في  الذبح  قبل  نظامية  مواشي  وحضائر 
الصلبة  والمخلفات  بالمياه  الخاصة  للمعالجة  وحدات 
عضوي  سماد  او  كأعلاف  تستخدم  مواد  الى  وتحويلها 
والفضلات  الشحوم  معالجة  ووحدة  الدم  معالجة  ووحدة 
واعادة تدويرها اضافة الى المخازن المبردة ومخازن حفظ 
وحضائر  اللحوم  من  عينات  لفحص  ومختبرات  الجلود 
محارق  في  منها  والتخلص  المريضة  الحيوانات  لعزل 
نظامية وهناك خطط لهذا النوع من المجازر لتشمل جميع 

محافظات العراق .

موقع طمر كركوك

مجزرة نموذجية
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تهدف الخطة الحالية لتامين الخدمات البلدية الى : -

أ- تقليل نسبة الشحة في الماء الصالح للشرب من )20%( الى )4 %( في نهاية عام )2014( .

وعي  مستوى  ورفع  للشرب  الصالح  الماء  وتوزيع  نقل  شبكات  بتأهيل  وذلك  المياه  في  الهدر  تقليل  ب- 
المواطنين .

عام  نهاية  في   )%53( )30%(الى  من  المحافظات  في  الصحي  الصرف  خدمات  بمستوى  الارتقاء  ج- 
. )2014(

د- انشاء مشاريع تحلية المياه في المحافظات التي تشكو من الملوحة العالية للمياه .

للنفايات الصلبة بما يحقق كفاءة تصل الى )85%( ووضع الاسس الكفيلة  ه- التوسع في الادارة الحديثة 
لخصخصة هذا القطاع .

3-5. في مجال استخدام التقانات الانظف بيئياً 

عمليات  في  بيئياً  الانظف  التقانات  بأستخدام   )2014-2010( الوطنية  التنمية  توجهات خطة  مع  انسجاماً 
الانتاج وفي معالجة المخلفات الناتجة عن العمليات الانتاجية او الاستهلاك البشري او في تحديث وسائط 
النقل فقد تم خلال السنوات القليلة الماضية تحقيق نتائج مهمة على هذا الطريق والورقة  تعرض نماذج لهذه 

الانجازات 

أ - محور الهواء

اولًا  : - تأهيل واعادة بناء مرسبات الغبار بمعامل السمنت :-

انجزت وزارة الصناعة والمعادن تأهيل او اعادة بناء مرسبات الغبار لمعامل السمنت وذلك من اجل حماية 
 ، للمعامل  المجاورة  المناطق  يترسب في  المعامل والذي كان  المتولد من  للغبار  الضارة  الاثار  البيئة من 
ويتضمن  الزراعية  بالمحاصيل  الضرر  ويلحق  المناطق  تلك  في  الساكنين  المواطنين  على صحة  ويؤثر 
الجدول رقم )1( ابرز المعامل التي تم تشغيل مرسبات الغبار فيها والنتائج المتحققة من تخفيف تراكيز الغبار 

الخارج من الافران .
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جدول رقم )1(

بعد النصب قبل النصب
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ثانيا. معالجة تلوث الهواء في القطاع النفطي:-

ان الغاز المصاحب الكلي المتوقع انتاجه من الحقول النفطية خلال عام2012حوالي )2110( مقمق/ي  يتم 
استثمار )770( مقمق /ي منه والباقي يتم حرقه وسيتم استثمار كامل الغاز المصاحب المنتج ابتداءآ من عام 
)2015( والبالغ )5900( مقمق/ي من خلال تأهيل محطات الكبس ووحدات معالجة الغاز بالشركات النفطية 
بالاضافة الى استحداث طاقات معالجة جديدة ضمن الحقول النفطية لجولة التراخيص الثانية.اما بخصوص 
انتاج الغاز الحر المتوقع خلال عام )2012( هو )350( مقمق/ي لتصبح الكميات المنتجة 1000مقمق/ي 
خلال عام 2017علمآ ان هذه الكميات سيتم استثمارها  بالكامل لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي المتنامي 

وخاصة لمحطات الكهرباء والفائض المتوفر سيكون لاغراض التصدير. 

 كما يتم حاليآ انتاج البنزين من المصافي العراقية باضافة الرصاص لغرض رفع العدد الاوكتاني له لكون 
 FCCالمصافي العراقية الحالية بسيطة ولاتوجد فيها وحدات تكميلية معقدة مثل وحدات الازمرة والالكلة و
حيث كانت الكمية المضافة من مادة رابع اثيلات الرصاص الى البنزين قبل عام )2003( هي بنسبة )0,84( 
غم رصاص/لتر كحد اعلى وتم تخفيضها لتصبح كحد اعلى )0,15( غم رصاص/لتر والمضاف الفعلي حاليآ 
يبلغ )0,1-0,05(غم رصاص/لتر بذلك فان نسبة التخفيض بكمية مادة رابع اثيلات الرصاص المضافة بلغ 
حوالي )80%( على مدى القريب لغاية عام )2014( سيتم تاهيل المصافي الحالية بأضافة وحدات الازمرة 

البنزين لغرض تحسين نوعية  وتحسين 
بنزين  لانتاج  وصولًا  تدريجيآ  البنزين 

خالي من الرصاص. 

الابيض  النفط  انتاج  بخصوص  اما 
منخفض  كبريتي  بمحتوى  الغاز  وزيت 
اولى  بالمليون كمرحلة  الى )50( جزء 
والبالغة  العالمية  المحددات  الى  وصولآ 
)10( جزء بالمليون سيتم تأهيل وتطوير 
وحدات هدرجة زيت الغاز العاملة حاليآ 
في  للهدرجة  جديدة  وحدات  وانشاء 
الوسط والجنوب نهاية  شركتي مصافي 

.2014
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كما انه من المخطط انشاء وحدات )FCC( في شركات التصفية الثلاثة لزيادة انتاج المقطرات الوسطية 
اضافة الى الغاز السائل من المخلفات الثقيلة .كما سيتم العمل على انشاء )4( مصافي جديدة في محافظة 
كربلاء بطاقة )140( الف ب/ي ينجز عام )2015( وفي محافظة ميسان بطاقة )150( الف ب/ي ينجز 
عام 2016 وفي محافظة كركوك بطاقة )150( الف ب/ي ينجز عام )2017( وفي محافظة ذي قار بطاقة 
)300( الف ب/ي ينجز عام )2017( والتي ستكون  منتجاتها ضمن المواصفات العالمية )euro-4( وهي 
انتاج بنزين خالي من الرصاص ونفط ابيض وزيت الغاز بمحتوى كبريتي اقل من )10( جزء بالمليون 
.ومن ضمن خطط تأهيل المصافي الحالية يتم حاليآ دراسة مشروع انشاء منظومة تعمل على رفع ضغط 
غاز الشعلة ليعاد استخدامه كوقود في الافران والمراجل مع اضافة وحدة للغاز الحامضي لغرض ازالة 
المركبات الكبريتية منه قبل استخدامه .كما تم اقرار مبدأ استخدام الغاز السائل )LPG( كوقود للمركبات 
بالاضافة الى استخدام وقود البنزين والديزل .وذلك لوجود فائض من الغاز السائل ابتداء من عام )2014( 
طريق  عن  السكنية  للمجمعات  السائل  الغاز  توفير  مشروع  دراسة  على  العمل  .ويتم  اللاحقة  والسنوات 

الشبكات مع الاخذ بنظر الاعتبار كافة المحددات البيئية وشروط السلامة والامان.

ثالثآ. الحد من تلوث الهواء بسبب وسائط النقل 

تعمل وزارة النقل على التعاقد لشراء وسائط النقل الصديقة للبيئة التي تعمل بالوقود النظيف ومما تجدر 
الاشارة اليه ان معظم وسائط النقل وخاصة المركبات في العراق كانت قديمة ويزيد عمرها التشغيلي عن 
)10( سنوات بعد عام )2003( تم احلال مركبات حديثة محل القديمة بنسبة تتجاوز )80%( مما كان له 

الاثر الكبير في تحسن نوعية هواء المدن وخاصة المدن الكبرى .

رابعاً . التخلص من أستخدامات الزئبق في صناعة الكلور

العمل على التخلص من أستخدامات الزئبق في صناعة الكلور حيث تم تطوير التكنولوجيا المستخدمة في 
صناعة الكلور والتي تستخدم الخلايا الزئبقية والتحول الى التكنولوجيا التي تستخدم الأغشية التنافذية والتي 

تعتبر من التكنولوجيات الصديقة للبيئة لقلة وطبيعة المخلفات الناتجة عنها .

ب . محور المياه

اولا . مشاريع الري الحديثة :

المياه  لمصادر  كفوء  باستخدام  تمتاز  والتي  الحديثة  الري  مشاريع  من  عدداً  المائية  الموارد  وزارة  نفذت 
وساهمت بتوسيع الرقعة الجغرافية وزيادة انتاج المحاصيل من اجل المساهمة في تحقيق الامن الغذائي وفي 

جدول )2( ابرز المشاريع الأروائية المنفّذة
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جدول رقم )2(

ابرز مشاريع الري الحديثة التي نفذتها شركات وزارة الصناعة والمعادن

الجهة المستفيدةموقع المشروعاسم المشروعت

مشروع العزيزيه )3000(دونم لزراعة الاعلاف 1
بطرق حديثة بواقع)25جهاز محوري(

محافظة واسط / ناحية 
العزيزية

وزارة الزراعة / 
المحاصيل الصناعية

مشروع ري الجزيرة الحديث / تحوير جهاز 2
وزارة الزراعـــة /       محافظة نينوى / الجزيرةخطي الى جهاز محوري

ري الجزيرة

ثانيا . منظومات رياديه للري باستخدام الطاقة الشمسية 

تسعى وزارة الصناعة والمعادن الى بناء منظومات ريادية تعتمد على استخدام الطاقة الشمسية في تقنيات 
المغطاة والمساحات  البيوت  الوزارة وحده ريادية لسقي  نفذت  . وقد  بالتنقيط والرش  الري  الحديثة  الري 
المفتوحه باستخدام الابار واستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل مضخات السقي بتقنيات الري الحديث للتقليل 
من هدر المياه وتوفير بدائل للطاقة , وهذا المشروع قابل لزيادة الطاقة الاستيعابية من حيث مساحة الارض 

المزروعة وعمق الابار.
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ثالثا : - معالجة المياه في المشاريع النفطيه

الطاقة  تبلغ  حيث  النفطي  القطاع  في  الثلاثة  التصفية  في شركات  الصناعية  المياه  معالجة  وحدات  تتوفر 
الحالية لوحدات المعالجة في المصافي الشمالية )1200( م3/س وسيتم توسيعها الى )1350( م3/س نهاية 
الطاقة  وستبلغ  م3/س   )850( الوسط  مصافي  في  المعالجة  لوحدات  الحالية  الطاقة  تبلغ  كما   2012 عام 
الجنوبية  )470(  المصافي  المعالجة في  لوحدات  الحالية  الطاقة  نهاية عام 2013 وتبلغ  )1380( م3/س 
القادمة بأنشاء وحدتين الاولى بطاقة  المعالجة الحاليه في السنوات  م3/س ومن المخطط الصعود بطاقات 

)1200(م3/س والثانية بطاقة )1750( م3/س .

وهناك تحرك حول موضوع اعادة استخدام المياه الصناعية في شركة مصافي الوسط حيث تم توقيع عقد مع 
شركة كورية لغرض أعداد دراسة )FEED ( وسيتم أنجازها في منتصف عام )2012( كما سيتم تضمين 

المشروع ضمن خطط مصافي الشمال والجنوب ايضا .

أما بخصوص التلوث النفطي في المياه الداخلية ، مياه نهري دجلة والفرات وفروعهما وشط العرب ، فان 
وزارة النفط لديها خطة طوارئ تعمل منذ عام )1987( وتوجد ثلاث هيئات سيطرة تغطي الرقعة الجغرافية 
للعراق . كل هيئة يرتبط بها فريق طوارئ يضم كادراً متدرباً على مكافحة البقع النفطية مزود بالمعدات 
الموازنة  المعدات باستمرار من خلال  ، قاشطات ، حواجز .... الخ والاليات والزوارق ويتم تعزيز هذه 

النفطية  للشركات  الاستثمارية 
المعنية . كما تم نصب الاحزمة 
المطاطية حول مآخذ مياه الشرب 
مآخذ  معظم  في  الخام  والمياه 
المياه في محافظة بغداد اضافة 
الى مآخذ المياه لبعض المشاريع 
وصلاح  ديالى  محافظات  في 
الدين والأنبار و ذلك من خلال 
فرق الطوارئ التابعة للشركات 
أنشاء  سيتم  و  المعنية  النفطية 
سدة  موقع  في  نظامي  مرسى 
سامراء يضم فريقاً متخصصاً و 
مدرباً على مكافحة البقع النفطية 
اللازمة  المعدات  بكافة  مجهزاً 
الى  النفطية  البقع  وصول  لمنع 
الجنوبية  المحافظات  و  بغداد 

عند حدوثها  .

النفطية خاصة  للانسكابات  للاستجابة  وطنية  بإعداد خطة   )2011( عام  منذ  و  النفط  وزارة  باشرت  كما 
بمنشآت تصدير النفط الخام من خلال التنسيق مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي )JICA( وشركة الهندسة 
النقل( ومن المخطط ان يتم  البيئة , وزارة  بالتعاون مع الجهات المعنية )وزارة  اليابانية ).JOE Co( و 

الانتهاء منها نهاية عام )2012(.

  أما فيما يخص الماء المصاحب للنفط الرطب ففي الحقول الشمالية تبلغ حوالي )24( الف برميل / ي يتم 
معالجتها في وحدات معالجة متخصصة و من ثم حقنها في المكامن النفطية لغرض رفع الضغط المكمني 
أما في الحقول الجنوبية فيبلغ حوالي )%15-10( من الانتاج اليومي و لحل مشكلة الماء المصاحب من 

مكافحة البقع النفطية
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للنفط  المصاحب  الماء  الياباني )JCCP( حول معالجة  الجانب  اجراء دراسة مع  تم  فقد  الجنوبية  الحقول 
 )Test Plant(الرطب واعادة استخدامه بحقنه لغرض رفع الضغط المكمني و تمخضت الدراسة عن تصميم
بطاقة )10( م3/س  وتم نصبها في محطة )PS1(  حقل الرميلة ليقوم لاحقا الجانب الياباني بأعداد دراسة 
)FEED ( لوحدة المعالجة المركزية , كما تم شراء منظومة معالجة المياه الملوثة في موقع المجمع النفطي 
في بزركان بطاقة )120( م3/س سيتم نصبها بداية عام) 2013 (. كما تم دراسة مشروع استخدام ماء البحر 
بدلا من ماء النهر في عمليات الحقن لغرض رفع الضغط المكمني للمكامن النفطية و ذلك بسبب شحة المياه 
و لتجنب استخدام المياه الداخلية  و تبلغ طاقة المشروع )10( مليون برميل/ي  وعلى ثلاثة مراحل و يتضمن 

المشروع أنشاء المنظومة و مد الأنابيب الى الحقول النفطية .

رابعا . انتشال الغوارق 

  تقوم وزارة النقل بانتشال الغوارق في شط العرب و القنوات الملاحية الاخرى حيث تم انتشال ما يزيد 
على )34( غريق لغاية 2011 منها )8( غريق خلال العام الماضي و العمل مستمر لإكمال انتشال الغوارق 

المتبقية لضمان سلامة الممرات المائية للملاحة .

 خامسا . دباغة الجلود

العمل على التخلص من أستخدامات أكاسيد الكروم في دباغة الجلود والعمل على أستخدامات مواد بديلة
مصنوعة من النباتات .

سادسا . انبعاثات معامل الطابوق والأسفلت

في  البحث  وجاري  والأسفلت  الطابوق  معامل  عن  الناتجة  الكبيرة  الأنبعاثات  من  للتخلص  جاري  العمل 
أستخدام تكنولوجيا جديدة صديقة للبيئة

ج . استخدام الطاقة الشمسية في المنازل :
في  الشمسية  الطاقة  من  الاستفادة  بأهمية  اجتماعي  وعي  خلق  الى  والمعادن  الصناعة  وزارة  تسعى   
الاستخدامات المنزلية , و في هذا الإطار طورت كوادر الوزارة منظومات بقدرات مختلفة من )1-4( كيلو 

واط يمكن استخدامها منزليا بدلا من مولدات الديزل التي تسبب الضوضاء و تلوث البيئة .
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د . تطوير وتحوير خطوط انتاجية:
ضمن مسعى وزارة الصناعة و المعادن للتحول من استخدام الغازات التي تضر بطبقة الاوزون الى استخدام 

مواد بديلة صديقة للبيئة , فقد أدرجت الوزارة مشروعين هما :

أ . استبدال خط انتاج الفوم في شركة نصر العامة للصناعات الميكانيكية .

ب . استبدال خط انتاج المجمدات في شركة الصناعات الخفيفة.

هـ. مشاريع انتاج الطاقة من النفايات:
انجزت وزارة الصناعة و المعادن دراسات الجدوى لمشروع مقترح من )4( خطوط لانتاج الطاقة الكهربائية 
من تدوير النفايات و بمعدل )1200( طن يوميا و ذلك بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة 

, حيث ان هذه المشاريع تساهم في خلق بيئة نظيفة و تشغيل الايدي العاملة.

و. البحث و التطوير:
انجزت وزارة الصناعة والمعادن عددا كبيرا من البحوث التطبيقية في مجالات الاستفادة من الطاقة الشمسية 
في تطوير منتجات متنوعة مثل السخانات و منظومات تكييف البيوت الزراعية , منظومة الاشارة الضوئية 

و منظومة التصفية و التعقيم للمياه بسعة )1000(لتر/يوم و غير ذلك من التطبيقات .

3-6. في مجال استصلاح الاراضي :

كان الاقتصاد الزراعي لغاية منتصف القرن الماضي اقتصاداً زراعيا بحكم المساحات الكبيرة والامكانات 
الزراعية المتاحة في مختلف مناطق و بيئات العراق و كان بحدود )70%( من سكان العراق انذاك يعيشون 
في الريف و مع تطور انتاج النفط و زيادة عوائده خاصة بعد عام 1972 انخفضت مساهمة القطاع الزراعي 
في تكوين الناتج المحلي الاجمالي و فقد الريف قواه المنتجة لصالح المناطق الحضرية . اضافة الى ذلك 
تشكو المناطق الوسطى و الجنوبية من العراق من مشكلتي التملح و التغدق الاولى بسبب وجود املاح ذائبة 
في مياه الري تتراكم في المياه الجوفية التي تبدا بالارتفاع مع استمرار الري عبر الزمن و عدم وجود صرف 
للمياه المتسربة و الثانية ظاهرة مرتبطة بالارواء و عدم وجود صرف للمياه الجوفية المتنامية فيرتفع الماء 

بواسطة الخاصية الشعرية الى سطح التربة او يرتفع مستوى الماء الجوفي ليصل الى سطح الارض .

من  الزراعة  ان  باعتبار  الظاهرتين  هاتين  لمعالجة  كبيرا  اهتماما  التنمية  و خطط  ستراتيجيات  اولت  لقد 
ابرز الانشطة الممكن ان تساهم في تنويع الاساس الاقتصادي للبلد و خلق فرص عمل للحد من الفقر و 
البطالة اضافة الى كونه نشاط يحسن من البيئة ففي هذا القطاع ممكن وببساطة تلمس الابعاد الثلاثة للتنمية 

المستدامة)الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية( . 

ان اساليب المعالجة لهاتين الظاهرتين ينظر اليها باتجاهين الاتجاه الاول هو التوسع في عمليات الاستصلاح 
و الاتجاه الثاني باستخدام تقانات حديثة و كما سيلي ذكره :-
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الاتجاه الاول : استصلاح الاراضي 
ان عملية الاستصلاح تعني اصلاح عيوب الارض اي ازالة جميع محددات الارض في الانتاج الزراعي 
بما في ذلك خصوبة الارض الغير صالحة للانتاج الزراعي و تحويلها الى اراضي منتجة و تقليل الضائعات 
المائية اثناء نقل المياه الى الحقول الزراعية و اثناء الري الحقلي عن طريق تنفيذ اعمال التعديل و التسوية 

و غسل التربة المروية و السيطرة على ادارة مياه الري .
الارتكازية  البنى  انها  باعتبار  الرئيسية  المصبات  تنفيذ  تتناسق و مشاريع  ان  ان على عملية الاستصلاح 

لمشاريع الري و البزل النظامية .

ان المساحات الاجمالية للاراضي التي تحتاج الى استصلاح تبلغ) 12,407( مليون دونم وقد استصلح منها 
)كليا او جزئيا ()4,421( مليون دونم لغاية نهاية عام 2011 . و يتطلب استصلاح )7,900( مليون دونم 

بهدف الاستخدام الامثل للمياه و كما يلي:-

	 مشاريع الري التكميلي بمساحة) 0,8( مليون دونم .

الفرات  و  دجلة  على حوضي  متكامل(  )استصلاح  القائمة  الاروائية  المشاريع  تحسين  و  	 تطوير 
بمساحة اجمالية )7,100( مليون دونم .

وقد تبنت خطة التنمية الوطنية )2010-2014( استصلاح )800(الف دونم سنويا.
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الاتجاه الثاني : باستخدام تقانات واساليب حديثة في الزراعة والري 
من خلال قيام وزارة الزراعة بـ :-

أ. استنباط بذور ذي انتاجية عالية مقاومة او متحملة للملوحة وقد تم استنباط صنف لمحصول الحنطة سمي 
فرات مقاوم للملوحة وصنف اخر مقاوم ) دجلة ( لازال تحت الاختبار.

ب. استعمال مواد كيمياوية تستخدم بالرش على التربة والمحاصيل المزروعة في الاراضي التي تعاني من 
مشكلة التملح ، من اجل تحقيق بيئة صالحة لنمو المحاصيل وتحقيق انتاجية مقبولة رغم المحيط الملحي 
يجري  وحالياً  المزروع  المحصول  ونوع  الملوحة  شدة  متعددة حسب  برشات  ويستخدم  الجذور  عند 
والنتائج  متميزين  مزارعين  وفي حقول  الزراعة  لوزارة  التابعة  الزراعية  الدوائر  تطبيقها من خلال 

الاولية تبشر بالخير .

ج. استخدام منظومات ري بالرش والتنقيط وري تحت سطح التربة ، حيث ان الري يقنن لارواء المنطقة 
الى  الماء  تسريب  دون  الجذرية 
الماء الجوفي ثم يتم غسل المنطقة 
لغسل  محسوبة  بكميات  الجذرية 
التي  الاملاح  من  المنطقة  هذه 
اثناء الارواء . ان  تراكمت فيها 
هذا التناوب بين الارواء والغسل 
لا يؤثر كثيراً على مستوى المياه 
الجديدة  الاراضي  في  الجوفية 
ما  وان  الارواء،  في  الداخلة 
اثناء  الجوفي  الىالماء  يذهب 
كميات  اقل من  التربة هو  غسل 
الزراعة  اثناء  والنتح  التبخر 
الماء  مستوى  من  يخفض  وهذا 
بسبب  التملح  من  ويقلل  الجوفي 
المياه الصاعدة من الماء الجوفي 

الى سطح التربة .

3-7. في مجال المحافظة على نوعية المياه وترشيد استخدامها
 

       كما تبين في الفقرات السابقة من هذا التقرير يعاني العراق من استمرار تدني ايراداته المائية ، فقد بلغت 
اقل من )20( مليار م3 سنوياً بعد ان كانت تصل الى ما بين )70-80 ( مليار م3 سنوياً ويعزى ذلك الى قيام 
دول اعالي الانهر بتنفيذ مشاريع ضخمة لخزن المياه بلغت في تركيا )104( مشروعاً تصل طاقتها الخزنية 
الى )138( مليار م3 ، وقيام ايران ايضاً بانشاء مشاريع التخزين وتحويل مياه الانهر المشتركة اضف الى 

ذلك عدم وجود اتفاقيات تنظم عملية اقتسام المياه مع دول الجوار .

العراق واخراجها  المياه ادى الى تدهور مساحات شاسعة من الاراضي الزراعية في  النقص في  ان هذا 
من العملية الانتاجية حيث ان نقص كل مليار متر مكعب من المياه يخرج) 26200( دونم من الاراضي 

الزراعية من الانتاج .
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لمواجهة مشكلة النقص في الموارد المائية مقارنة بالحاجة المتزايدة لها فقد توجهت الدولة ضمن سياساتها 
وخططها المستقبلية الى المحاور الاستراتيجية التالية :-

التوصل الى اتفاقات دائمة بشأن الحصص المائية مع الدول المتشاطئه . - 

تحسين الادارة المائية وكفاءة الاستخدام . - 

حماية الموارد المائية من التلوث . - 

ترشيد استخدام المياه . - 

زيادة الوعي المائي لشرائح المجتمع كافة خاصة المزارعين بالاضافة الى اصحاب القرار . - 

اتخذتها   التي  والاجراءات  الممارسات  من  العديد  خلال  من  يتم  اعلاه  الاستراتيجية  الاهداف  تحقيق  ان 
الوزارات المعنية بادارة واستخدام الموارد المائية وهي :-

1. اهم الممارسات التي تسعى وزارة البيئة ، وزارة الموارد المائية ، وزارة الزراعة على تنفيذها في 
العراق :-

سقي المزروعات بواسطة الري بالرش والتنقيط . - 
تبطين الانهار والجداول بالكونكريت والتربة الطينية . - 

ايصال المياه لاغراض الري بواسطة الانابيب الكونكريتية . - 
استخدام ما يعرف بحصاد المياه خصوصاً في الوديان والمنخفضات التي تعد ممرات لمياه الامطار  - 

والسيول .
بناء السدود والخزانات . - 

استخدام المياه الجوفية لاغراض السقي والشرب . - 
اعادة استخدام المياه العادمة . - 

البحث عن مصادر بديلة للمياه بمعالجة مياه المصب العام . - 
تبني مشاريع لتحلية المياه . - 

2. كما ان هناك اجراءات لغرض تحسين مبادئ الاستخدام الامثل والادارة المتكاملة للمياه جاري العمل 
بها :-

تدوير واستخدام المياه للاستخدامات الصناعية والخدمية . - 

منع التجاوزات على المصادر المائية . - 

تقوية التشريعات البيئية الخاصة بالحفاظ على المصادر المائية وحمايتها من التلوث ووضع عقوبات  - 

رادعة لهذا الغرض .

وضع ضرائب على استخدام المياه بشكل عشوائي غير رشيد وغير مسؤول . - 

التوعية باهمية الاستخدام الامثل الرشيد للمياه والمحافظة عليها من التلوث . - 
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والتي  ومن الممارسات ضمن هذا السياسة يمكن الاشارة الى التوسع في الزراعة المحمية للخضروات  -
تساهم بشكل كبير في ترشيد استخدام 
من  التربة  على  والمحافظة  المياه 
التدهور ورفع الانتاجية حيث تشير 
نتائج انتاج الخضروات لعام 2011 
الكبيرة  المساهمة  الى  العراق  في 
للزراعة المحمية في انتاج محاصيل 
 )%100( بنسبة  احمد  ملا  شجر 
والطماطة بنسبة )65%( من اجمالي 
انتاج البلد والباذنجان بنسبة )%31( 
والفلفل   )%40( بنسبة  والخيار 
)24%( وبما يؤمن انتاج  )%34( 
الزراعة  بطريقة  الخضروات  من 

المحمية .

3-8. في مجال مكافحة التصحر

العراق من المناطق المتأثرة بظاهرة التصحر بشكل كبير وقد تفاقمت هذه الظاهرة في السنوات الاخيرة 
ربما بسبب التغيرات المناخية الكونية ، وان ترك الامور على ما هي عليه سوف يكون له تبعات اقتصادية 
واجتماعية وبيئية وخيمة على الاقتصاد والمجتمع العراقي عليه فان الدولة تتخذ التدابير اللازمة لمواجة هذه 

الظاهرة ومكافحتها :-

أ. مواجهة زحف الصحراء على الاراضي الزراعية :

تقوم الهيئة العامة لمكافحة التصحر ، احدى تشكيلات وزارة الزراعة ، بما يلي :

1. تثبيت الكثبان الرملية في المحافظات الوسطى والجنوبية وقد زادت المعالجة عن )500( الف دونم خلال 
الفترة الماضية ) تغطي الكثبان الرملية مساحة تزيد على 4 مليون دونم ( ، وقد حقق المشروع لغاية 

نهاية عام 2011 الاتي :

بعد المعالجةقبل المعالجة
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التغطية الطينية : لمساحة )560( الف دونم √ 

عمل سواتر ترابية : )782( كم طول √ 

انتاج )210750( شتلة وتشجير مليون شتلة √ 

جمع )191( طن من البذور √ 

شق قنوات : )80( كم طول √ 

2. انشاء الواحات الصحراوية للاستفادة من موارد الصحراء الغربية في تحقيق الامن الغذائي وقد تم تنفيذ 
)57( واحة وهناك )7( واحات تحت التنفيذ .

3. تنمية الغطاء النباتي في المناطق الصحراوية من خلال محطات المراعي الطبيعية : لقد تم تنفيذ )16( 
محطة خلال الفترة )2005 – 2011( . 

4. مشروع حوض الحماد وحصاد المياه : يهدف المشروع الى :

تنمية الموارد الرعوية لمكافحة التصحر وحفظ التوازن البيئي في هذه المنطقة √ 

استثمار مياه الامطار الساقطة عبر اقامة السدود الصغيرة والحواجز الترابية والحفريات . √ 

ب. ايقاف تبوير الاراضي الزراعية جراء الجفاف والانخفاض المستمر للموارد المائية يتم من خلال :-

اولًا - استخدام منظومات الري بالرش والتنقيط في الارواء حيث ان الحصة المائية ستكفي لزيادة المساحة 
المروية الى الضعف او اكثر وتكثيف الزراعة الى )200%( في الاقل .

سد صغير من مياه الأمطار
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ثانياً - التوسع في زراعة المحاصيل الاقل استهلاكاً للماء على حساب المحاصيل الاكثر استهلاكاً له .

ثالثاً - استثمار المياه الجوفية المتجددة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية .

رابعاً - تنمية حصاد المياه عبر التوسع في بناء السدود الصغيرة من قبل وزارة الموارد المائية .

خامساً - استخدام تقنية تحلية المياه المالحة .

سادساً - نشر الزراعة الكثيفة للرز والتي تحقق تقلص في احتياج المياه بنسبة 50 % .

ج- البرنامج التنفيذي للخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر والجفاف ، يشمل البرنامج
     الاتي :-

اولًا - مشاريع بناء قاعدة معلومات ورصد وتقييم النظم البيئية المتدهورة وتشمل :

بناء قاعدة بيانات عن التصحر √ 

الرصد والتقييم المستمر للتصحر والجفاف وهطول الامطار √ 

استخدام تقنيات الـ GIS لمسح وتقييم مصادر المياه √ 

تقييم المناطق الاروائية المتاثرة بالتملح √ 

ثانياً - مشاريع اعادة تاهيل النظم البيئية المتدهورة والمهددة وتشمل المشاريع التالية :

اعادة تأهيل منطقة الجزيرة √ 

اعادة تاهيل البادية الشمالية √ 

اعادة تاهيل البادية الجنوبية √ 

اعادة تاهيل منطقة السهول في الحدود الشرقية √ 

استخدام مياه الصرف الصحي في الرستمية بعد معالجتها لزراعة الحزام الاخضر في بغداد √ 

استخدام المياه الجوفية لمكافحة التصحر √ 

ثالثاً - مشاريع تنمية قدرات المؤسسات الوطنية المعنية بمكافحة التصحر وتشمل المشاريع
        التالية :-

 √انشاء المركز الوطني لتنمية القدرات لادارة استراتيجية مكافحة التصحر والجفاف

 √التوعية البيئية في مجال مكافحة التصحر
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3-9. في مجال اعادة احياء الاهوار 

تعد الاهوار العراقية اكبر نظام بيئي تتغذى من مياه نهري دجلة والفرات تزخر بكل اشكال التنوع والثراء 
البيولجي وتحتضن  العديد من انواع الحياة البرية المهددة بالانقراض .

التاريخي لاقدم  العالم من حيث الامتداد  النادرة في  البيئات  بانها شكل من الاشكال  كما وتتصف الاهوار 
حضارة في العراق .

أ. الاهوار قبل كارثة التجفيف :

تقدر مساحة الاهوار قبل عملية التجفيف بحدود )20( الف كم2 مابين اهوار دائمية وموسمية اعتماداً على 
تغييرات الواردات المائية من مواسم الشحة الى مواسم الفيضانات التي تصل الى ذروتها .

ب. الاهوار بعد التجفيف والتهجير القسري:

بعض  على  القضاء  ذلك  في  بما  اشكالها  بكافة  البيئية  الحياة  وتحطيم  الاهوار  بتجفيف  السابق  النظام  قام 
الحيوانات النادرة والطيور المائية وتهجير السكان بحجة اقامة مشاريع زراعية ومد طرق ترابية للعمليات 

العسكرية وتظهر الصور الفضائية الحالة المأساوية لظاهرة التجفيف .

ســنة  1972

ســنة  1990

ســنة  1997
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مشروع اعادة انعاش الاهوار :ج. 

قام مركز انعاش الاهوار بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية التي لها اهتمام باعادة الاهوار وكذلك 
العمل مع منظمات المجتمع المدني لسكان الاهوار والوحدات الادارية في المحافظات الجنوبية ) ميسان ، 
ذي قار ، البصرة ( لغرض وضع الخطط الاستراتيجية في تحقيق غمر الاهوار وقد تم تنفيذ تلك الخطط 

منها :

حفر وتطهير وتأهيل القنوات والجداول المغذية للاهوار . - 

انشاء منشأت السيطرة الرئيسية على مداخل ومخارج الاهوار . - 

تنفيذ نواظم وقناطر على القنوات المغذية للاهوار . - 

نصب محطات الرصد الهيدرولوجية للسيطرة على مداخل ومخارج المياه في الاهوار . - 

ولقد ترتب على تنفيذ هذه الخطة لحد )2011/12/22 ( ، اعادة انغمار )2710( كم2 في الاهوار والتي تشكل 
48% من اصل المساحة الكلية المؤهلة للاغمار والبالغة )5560 ( كم2 .

د. التنمية المستدامة للاهوار :

لغرض تحقيق الاهداف المرجوة من برامج الانعاش للاهوار يتطلب الالتزام بالامور التالية :-

ادارة  عملية  الى  تحتاج  والتي  المستدامة  التنمية  مشاريع  من  هي  بالمياه  الاهوار  اغمار  اعادة  ان   - اولًا 
هيدروليكية للموارد المتاحة التي تدخل مناطق الاهوار .

ثانياً - حماية مصادر المياه من التلوث والحفاظ على نوعية المياه ضمن حدود المواصفات العالمية من خلال 
انشاء مصبات رئيسية لمياه البزل .

ثالثاً - المراقبة البيئية عنصر مهم من عناصر تفعيل مفهوم التنمية المستدامة في مناطق الاهوار من خلال 
اجراء الفحوصات الدورية النوعية .

البيئي في مناطق الاهوار الجنوبية ) الحَمار ، القرنة ،  رابعاً - يقوم مركز انعاش الاهوار بدراسة الوضع 
الحويزة ( اذ تشتمل تلك الدراسة على رصد ودراسة تأثير مواقع التلوث للاهوار وكذلك ايجاد اسلوب 
الحدود  ضمن  عليها  والمحافظة  الاهوار  لانعاش  ديمومة  يؤمن  والذي  الامثل  الهيدروليكي  التشغيل 

المقبولة عالمياً .
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خامساً - مراقبة عملية صيد الاسماك وضمان الصيد الامن في مناطق الاهوار .

سادساً - نشر الوعي البيئي بين سكان الاهوار .

سابعاً - استمرار التنسيق بين الوزارات ذات العلاقة لضمان السيطرة ومتابعة الواقع البيئي للأهوار .

للسكان  الاجتماعية  البيئة  وبين  للاهوار  الطبيعية  البيئة  على  الحفاظ  بين  دقيقة  موازنة  خلق  محاولة   - ثامناً 
ومتطلباتهم ضمن نظام بيئي متكامل .

تاسعاً - ان انضمام العراق الى اتفاقية الامم المتحدة للاراضي الرطبة عام )2008( سوف يعطي دعماً فنياً الى 
استدامة الاهوار ضمن المفاهيم والمعايير الدولية .

3-10. في مجال الرقابة والرصد البيئي

تعتبر مراقبة ومتابعة سلامة البيئة وتقييم نتائج تلك المراقبة من الممارسات البيئية الاساسية والمكملة لانماط 
الانتاج والاستهلاك المختارة ، حيث من خلالها يتم تشخيص حالة البيئة بعناصرها المختلفة ومدى استدامة 

انماط الاستهلاك والانتاج المتبناة .

من مهام وزارة البيئة الاساسية بموجب قانون تأسيسها عام )2003( وبموجب قانوني حماية وتحسين البيئة 
رقم )38( لسنة )2008( ورقم 27 لسنة )2009( هو مراقبة ومتابعة حالة البيئة في العراق والاشراف على 
مجمل النشاطات الاقتصادية والخدمية فيما يخص المخلفات الناتجة منها وكيفية معالجتها والتخلص منها 
او الحد منها من المصدر بالدعوة الى اسلوب الانتاج الانظف والتكنولوجيا الملائمة او الصديقة للبيئة وبما 

يؤمن تنمية مستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية .

وتقوم وزارة البيئة بنشاطات وفعاليات رقابية ضمن مهامها الاشرافية والرقابية والتوعوية  لكافة عناصر 
البيئة وكما يلي :-

مراقبة وتقييم نوعية الهواءأ. 

محافظات  على  وزعت  محطات  الغرض  لهذا  وتستخدم  الهواء  نوعية  لمراقبة  برامج  بموجب  ذلك  ويتم 
العراق كافة لفحص تراكيز الدقائق العالقة ، كمية الغبار المتساقط والعناصر الثقيلة الموجودة في الهواء 
مثل الكروم والنيكل والكادميوم . ويؤخذ على نظام مراقبة وتقييم نوعية الهواء كونه غير متكامل لحد الان 

وتنقصه الكثير من المستلزمات الفنية والبشرية المتمرسة والمتخصصة ويمارس على اساس جزئي.

محطة مراقبة نوعية الهواء في احدى المحافظات
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ب. مراقبة وتقييم نوعية المياه

التلوث  من  العمومية  والمياه  الانهار  نظام صيانة  محددات  الى  استناداً  المائية  الموارد  نوعية  مراقبة  تتم 
رقم )25( لسنة 1967 وتعليمات نظام الحفاظ على الموارد المائية رقم )2( لسنة )2001( وقانون حماية 

وتحسين البيئة رقم )27( لسنة )2009( .
ويتم ذلك من خلال نتائج المراقبة في ضوء برنامج مسح المصادر المائية المتضمن )148( محطة على 
الفحوصات المختبرية لها لاستخراج قيم  المياه واجراء  امتداد الانهار والمياه السطحية لسحب نماذج من 
الدالة الحامضية ، الحاجة البايلوجية للاوكسجين ، تراكيز الاملاح الذائبة ، تراكيز المعادن الثقيلة ، التوصيلة 
الكهربائية ، العكورة والاوكسجين الذائب . ويتميز هذا النظام مقارنة بنظام نوعية الهواء انه اكثرشمولية 

وتكامل وللعراق خبرة طويلة في هذا المجال تعود لحوالي نصف قرن .

مراقبة وتقييم الاهوارج. 
ويتم ذلك من خلال مراقبة ومتابعة مناسيب المياه والتربة والتنوع الاحيائي بالاضافة الى الواقع الاحيائي 

والصحي لسكان الاهوار ورصد التجاوزات والتلوث الحاصل في المنطقة .

مراقبة التنوع الاحيائيد.  
وذلك من خلال اعداد قوائم بالتنوع النباتي والتنوع الحيواني  ومتابعة مواقف الاحياء المهددة وايجاد الحلول 

المناسبة لحل المشاكل والمعوقات .

 مراقبة الكيمياويات وتقييم المواقع الملوثةه. 
ويتم ذلك من خلال حصر مواقع التلوث التي نتجت جراء الحروب والظروف الاستثنائية التي مر بها العراق 
والعمل على معالجة هذا التلوث بالاضافة الى مراقبة ومتابعة التلوث النفطي الناتج عن الترسبات والاعمال 

التخريبية واعمال حفر الابار .

و. مراقبة وتقييم الانشطة الصناعية
تقوم وزارة البيئة بمتابعة ومراقبة التلوث الحاصل نتيجة الصناعات الانتاجية والعمل على خفض مستويات 
الغازية وفحص نوعية  الصناعية والانبعاثات  للمياه  التأكيد على وجود وحدات معالجة  التلوث من خلال 

المخلفات بانواعها بصورة دورية والتأكد من مطابقتها للمواصفات البيئية .

ز. مراقبة وتقييم التربة
وتتم مراقبة نوعية التربة والاراضي الزراعية من قبل وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والتأكيد 
على  والحث  المزروعة  الاراضي  واقع  متابعة  الى  بالاضافة  ومكافحته  التصحر  موضوع  متابعة  على 

استخدام احدث التقنيات في الري والزراعة .

مراقبة الانشطة الخدميةح. 
ويتم ذلك من خلال مراقبة المؤسسات الصحية ) المستشفيات والمؤسسات الصحية الاخرى ، مواقع الطمر 
الصحي ، المحطات التحويلية ، الانشطة الزراعية ، مجازر اللحوم الحمراء والبيضاء ، معمل البروتين ، 

حقول الدواجن ( والتأكد من مطابقة اعمالها للشروط البيئية .
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مراقبة فعاليات شؤون الالغام للاغراض الانسانيةط. 
تعمل وزارة البيئة على متابعة برامج مكافحة الالغام وفق المعايير الدولية وبما يضمن سلامة القائمين في 

تنفيذ الاعمال وتحقيق اعلى دقة في ضمان الاراضي المطهرة وخلوها من التلوث بالالغام.
ومما تجدر الاشارة اليه ان هناك اجرائات وقائية تسبق تنفيذ الانشطة الانتاجية والخدمية في مرحلة التخطيط 
لهذه المشاريع حيث يتوجب على الوزارات والمحافظات الالتزام بالشروط والمحددات البيئية في اختيار 
في خطط  أي مشروع  ولايقر  والخدمية  الانتاجية  الانشطة  وتقانات  اساليب  اختيار  وفي  المشاريع  مواقع 
يكن  ومالم  البيئية  والمواصفات  للشروط  مطابقاً  يكن  مالم  السنوية  الاستثمارية  والبرامج  الوطنية  التنمية 
مقترناً بدراسة للاثر البيئي . وتبقى الرقابة اللاحقة هو لحسن الالتزام بالضوابط والمحددات البيئية وعدم 

تجاوزها.

3 – 11. في مجال التوعية البيئية

مهما كانت اهمية وثقل البرامج الموجهة نحو التنمية المستدامة والبيئة الصحية فانها تبقى ناقصة ما لم يكن 
هناك وعي مجتمعي يؤمن بجدوى واهمية هذه البرامج ومن هنا تتاتى اهمية التوعية الهادفة للحفاظ على 
البيئة من التدهور والاستغلال العقلاني لمواردها الطبيعية والاقتصادية ولمختلف شرائح المجتمع من الساسة 
السلطات  ولمختلف  والاطفال  الشباب  وشرائح  الدين  الى رجال  والمهنيين  والعلماء  المفكرين  الى  والقادة 
المدني  المجتمع  ومنظمات  والمحلية  الاتحادية  الدولة  مؤسسات  ولمختلف  والقضائية  والتنفيذية  التشريعية 
والمنظمات غير الحكومية وان تمارس كل شريحة من هذه الشرائح وكل سلطة من السلطات دورها المحدد 

لها في تحقيق التنمية المستدامة والبيئة المناسبة لعيش الجيل الحالي والاجيال القادمة .

من هذا المنطلق اقر قانون تشكيل وزارة البيئة الرقم )37( لسنة 2008 في المادة )4( عاشرا بالعمل على 
نشر الوعي والثقافة البيئية وتفعيل دور المجتمع المدني في هذا المجال .

وتائر  تصاعد  مع  باستمرار  اهميتها  وتزداد  العراق  في  اشكالامتنوعة  تاخذ  المستدامة  بالبيئة  التوعية  ان 
التنمية المادية وتحقيق انجازات تنموية على ارض الواقع يمكن الاشارة الى البعض منها:- 

 
المناهج الدراسية للمراحل المختلفة واستحداث دراسات  البيئة والتنمية المستدامة في   . ادخال مواضيع 

للبيئة والتنمية المستدامة في الجامعات واعداد رسائل واطاريح للدراسات العليا في هذا المجال .

. التوعية البيئية المدرسية وبمختلف الوسائل لمشاكل ضمن محيط المدرسة وخارجها .

. اقامة المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش البيئية ذات الطبيعة العامة والاختصاصية ولمختلف شرائح 
المجتمع .

. اعداد المطبوعات التي تهتم بالثقافة البيئية من كراسات ومطويات وبوسترات .

. اصدار مجلة متخصصة بالبيئة والحياة صدر منها )42( عددا لحد الان .

. اعداد البرامج التلفازية التي تتضمن التحقيقات البيئية واللقاءات مع المسؤولين عن الانشطة البيئية .

. اقامة البرامج المسرحية مثل المسرح الجوال وعرض المسرحيات التوعوية .

. اعداد الافلام الوثائقية التي تعنى بالعمل البيئي . 

. اقامة المسابقات البيئية في المدارس بمراحلها المختلفة .

. اقامة المعارض البيئية في بغداد والمحافظات .
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فبالاضافة الى مسؤولية وزارة البيئة في اخذ الدور الاساسي للتوعية البيئية فان العديد من الوزارات الاخرى 
والمحافظات وبعض منظمات المجتمع المدني المهتمة بالشؤون البيئية تقوم بدور مهم في التوعية والتثقيف 
البيئي وخاصة وزارة البلديات والاشغال العامة فيما يخص بيئة المدن ونظافتها وترشيد استعمال مياه الشرب 
والتعامل مع مياه الصرف الصحي بطريقة سليمة  وكذلك وزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة فيما يخص 
ترشيد استغلال الموارد المائية في الانشطة الزراعية في ظل شحة المياه في السنوات الاخيرة وهكذا الحال 

بالنسبة للوزارات الانتاجية بالنسبة للتعامل الصديق مع البيئة فيما يخص عملياتها الانتاجية .
ان التوعية والتثقيف البيئي تحتاج الى مزيد من الجهود والمبادرات ووسائل اقناع مجتمعية لاهمية سلامة 

البيئة ودور الفرد الاساسي في ذلك .

4 . العراق والاتفاقات الدولية في مجال التنمية المستدامة والبيئة 

نموا مستداما بمعزل عن الاقتصاد     بالامكان لاي دولة ان تعيش وتنمو  يعد  لم  العولمة  اقتصاد  تنامي  مع 
العالمي والمجتمع الدولي . لقد ادرك النظام الجديد في العراق هذه الحقيقة بعدما عانته البلاد من عقود من 
المعرفة  في  وتخلف  الارتكازية  وبناه  اقتصاده  في  تدهور  من  عليها  المفروض  والحصار  الدولية  العزلة 
والهوة التكنولوجية بينه وبين الدول المتقدمة لا بل الاكثر من ذلك ضعف ارتباط الشرائح المثقفة والمهنية 
بالوطن واضطرارها لهجرته رغم ثقل ذلك . لقد سعى العراق  الى الاندماج مع المجتمع الدولي ليكون جزءا 
مهما من هيئاته ومنظماته والاتفاقات التي تحكم الشؤون المشتركة للعالم ومن ضمنها استدامة التنمية والبيئة 
التي لاتعرف حدودا جغرافية او سياسية واتخذت خطوات مهمة في الاسراع في الانضمام الى العديد من 
الاتفاقيات والمعاهدات البيئية وانه يهيء الظروف والمتطلبات للانضمام الى منظمة التجارة الدولية وبما لا 

يضر بمصلحته الوطنية وفي الادنى الاتفاقات والمعاهدات التي أنضم اليها العراق .

4 -1. اتفاقية فينا وبروتوكول مونتريال 

وتهدف الاتفاقية الى وضع اطار عمل دولي يتم بموجبه حماية طبقة الاوزون من خلال التخلص من استخدام 
المواد المستنفذة لتلك الطبقة ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عام )1985( وانضم العراق اليها عام )2009( 
ونتج عن التزام العراق بالاتفاقية حصول العراق على الدعم المالي والفني لادخال التقنيات الحديثة للمواد 

البديلة عن تلك المستنفذة للاوزون وبناء القدرات البشرية .

4 –2. اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لمكافحة التصحر 

اعداد  الجفاف من خلال  اثار  وتخفيف  التصحر  لمكافحة  الدولي  للتعاون  الية  الى وضع  الاتفاقية  وتهدف 
برامج وطنية دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عام )1966( وانضم العراق للاتفاقية عام )2010( ويسعى العراق 

للحصول على الدعم المالي والتقني للتصدي لظاهرة التصحر .

4 -3. اتفاقية بازل بشان التحكم بنقل المواد الخطرة عبر الحدود 

تهدف الاتفاقية الى السيطرة على نقل النفايات الخطرة والنفايات الاخرى من خلال تقليص نقلها وان تقتصر 
على الموافقات المسبقة والادارة السليمة لها . دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عام )1992( وانضم العراق اليها 
عام )2011( ويسعى العراق الى الحصول على المساعدات الفنية وبناء القدرات المقدمة من قبل سكرتارية 
الاتفاقية او المراكز الاقليمية التابعة لها في اعداد التشريعات الوطنية مما يساعد على تقليل الاثار والمخاطر 

الناجمة عنها .
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4 –4. اتفاقية التنوع الاحيائي وبروتوكول قرطاجنه

تهدف الاتفاقية الى حماية الكائنات الحية لقيمتها الجوهرية للنظم الايكولوجية والبيئية والاجتماعية والعلمية 
النقل عبر  يركز على  فانه  البروتوكول  اما  الطبيعية  المحميات  وانشاء  الطبيعة  والمحافظة على  والثقافية 
عام  التنفيذ  حيز  الاتفاقية  دخلت   . الحديثة  الاحيائية  التكنولوجية  عن  ناتج  محدد  حي  كائن  لاي  الحدود 
الحصول على  الى  العراق  / )2009( ويسعى  العراق عام  والبروتوكول عام )2001( وانضم   )1992(
دعم لمشاريعه المتعلقة بالتنوع البايولوجي بالاضافة الى دعمه في بناء القدرات واعداد الدرسات والبحوث 

وتبادل المعلومات .

4-5. اتفاقية التجارة الدولية من الانواع المهددة بالانقراض ) سايتس (

تهدف الاتفاقية للوصول الى نظم فعالة ومتكاملة للتجارة في الانواع الفطرية للمحافظة عليها والاستخدام 
المستدام لها . دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عام )1975( والموضوع حاليا معروض على البرلمان العراقي 

للمصادقة على الانضمام للاتفاقية .

4 –6. الاتفاقية الاطارية بشان تغير المناخ وبروتوكول كيوتو

تهدف الاتفاقية الى تثبيت تراكيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل خطير 
من جانب الانسان في النظام المناخي . دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ )1994( وانضم العراق للاتفاقية عام 

)2009( ويسعى العراق الى الحصول على الدعم في مشاربع التخفيف والتكييف وبناء القدرات .

4 –7. اتفاقية روتردام 

الدول والاطراف في الاتفاقية في مجال الاتجار  المسؤولية بين  المشاركة في  الى تشجيع  تهدف الاتفاقية 
الدولي بمواد كيماوية خطرة لحماية صحة الانسان وبيئته من اخطارها واستخدامها استخدام سليم بيئيا . 
دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عام )2004( والاتفاقية قيد الدراسة من قبل وزارة البيئة والوزارات الاخرى 

لدراسة جدوى الانضمام لها .

4 –8. اتفاقية ستوكهولم 

بشان الملوثات العضوية التي تهدف الى وضع النهج التحوطي بشان البيئة والتنمية لحماية الصحة البشرية 
والبيئة من الملوثات العضوية الثابتة ذات الخاصية السامة . دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عام )2004( ولا 

زال موضوع الانضمام للاتفاقية في طور الدراسة .

4- 9. اتفاقية رامسار بشان الاراضي الرطبة

الرطبة  بالاراضي  وتعني  الطبيعية  للمصادر  الامثل  والاستخدام  المحافظة  مجال  في  دولية  اتفاقية  وهي 
وكونها مواطن للطيور المائية . دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عام )1975( وانضم العراق اليها عام )2008( 

ويسعى العراق للحصول على الدعم المالي والفني من قبل الدول المانحة بما في ذلك بناء القدرات .
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4 –10. معاهدة المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية

تهدف الاتفاقية الى اهمية المحافظة علىالانواع المهاجرة من خلال الاجراءات التي تتفق عليها دول الانتشار 
اعداد  وتم  التنفيذ عام )2007(  الاتفاقية حيز  . دخلت  نوع مهاجر  اي  تهديد  لتفادي  ممكنا  ذلك  كان  كلما 
التقرير النهائي للجنة المختصة وبصدد احالته الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض استكمال اجراءات 

الانضمام .

4 -11. اتفاقية حظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل الالغام المضادة للافراد 

تهدف الاتفاقية الى التوصيل الى عالم خالي من الالغام وذلك بقيام كل دول العالم بالتوقيع والالتزام ببنودها 
والعمل على ازالة كافة المواقع الملوثة ودعم الضحايا المتضررين من مخلفات الحروب والالغام . دخلت 

الاتفاقية حيز التنفيذ عام 1993 ووقع العراق عليها عام )2008( . 

5 – رؤية العراق الى مؤتمر التنمية المستدامة ريو + 20

في الوقت الذي ترحب به جمهورية العراق باستمرار عقد المؤتمرات الدولية والاقليمية المتعلقة بالتنمية 
بيئيا  الآمنة  الحياة  وديمومة  الارض  كوكب  مستقبل  على  تؤثر  التي  العالمية  البيئية  والمشاكل  المستدامة 
عليه وفي الوقت الذي تقدر عالياً التزام الكثير من الدول بالأتفاقات والمعاهدات بهذا الشأن نتطلع الى تبني 
الدول كافة لأجراءات وسياسات للحد من التدهور البيئي على كوكبنا من خلال أنماط انتاج واستهلاك أكثر 
أستدامة. وفي الوقت الذي تؤمن بان حماية البيئة مسؤولية مشتركة لجميع الدول فانها في الوقت ذاته ترى ان 
هذه المسؤولية يجب ان تكون متباينة وكل حسب الدور الذي مارسه في سياق التدهور البيئي العالمي . كما 
وتتطلع جمهورية العراق ان يعمل المؤتمر ، والذي هو فرصة نادرة لتقييم الوضع البيئي العالمي والتحديات 
التي تواجه كوكبنا على وضع الرؤى والتصورات للخروج من هذا المازق وان يعطي المؤتمر اهتمامه الى 

حاجات وتطلعات الدول النامية من خلال تاكيد  مقررات المؤتمر على الجوانب التالية : 

5-1. التاكيد على وفاء الدول الصناعية ) دول المرفق الاول لبروتوكول كيوتو ( بالتزاماتها تجاه الدول 
فيها  بما  المستدامة،  التنمية  لتحقيق  السابقة  المختلفة  الدولية  المؤتمرات  مواثيق  به  اوصت  حسبما  النامية 
وفنية  مالية  تقديم مساعدات  الكربون وذلك من خلال  انبعاثات  الاقتصاد الاخضر وتخفيض  نحو  التحول 
المتقدمة  الدول  اليات واجراءات تحقيق ذلك حيث ان عدم وفاء  القدرات وتسهيل  التكنولوجيا وبناء  ونقل 
بالتزاماتها السابقة كان من اهم اسباب التاخر في تحقيق التنمية المستدامة في البلدان النامية منذ مؤتمر قمة 

الارض )1992 ( .

5-2. عدم وضع ضرائب تمييزية على الوقود الاحفوري، والتاكيد على سيادة الدول في استثمار ثروتها 
الطبيعية ومراعاة ظروف واحوال الدول التي تعتمد اقتصادياتها على الوقود الاحفوري مع الترويج للاستخدام 

الانظف للوقود الاحفوري ومصادر الطاقة المتجددة مع ما يتطلب هذا من نقل وتطوير للتكنلوجيا .

5-3. ان النزاعات والاحتلال والعدوان والعقوبات الاقتصادية تشكل عوائق كبيرة تحول دون تحقيق التنمية 
المستدامة عليه لا بد من تقديم دعم خاص للشعوب التي تعاني من هذه الظروف لاسيما الشعوب الواقعة 

تحت الاحتلال .
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ينتج عنها عدم الاستقرار في  قد  والتي  المتزايدة  العالمية  المشاكل  المائية من  الندرة  يعد موضوع   .4-5
بعض مناطق العالم لذا نرى ضرورة ان يدعو المؤتمر الى تحديد الحصص المائية العادلة والمنصفة للدول 

المتشاطئة على الانهر الدولية من اجل متطلبات تامين التنمية المستدامة فيها .

5-5. في الوقت الذي نرحب بتنويع مصادر الطاقة واستخدام التكنولوجيا الانظف بيئيا لانتاج وقود نظيف 
وصديق للبيئة فان ذلك يجب ان لايؤدي الى الحد من المنتجات الزراعية المتاحة للاستهلاك البشري وبما 
عليها  الحصول  وصعوبة  الاساسية  الغذائية  المنتجات  اسعار  وارتفاع  العالمي  الغذائي  الامن  على  يؤثر 

وخاصة في البلدان النامية والبلدان الاقل نموا .

الدول  بين  والتكنولوجية  الاقتصادية  الفجوة  تقلص  مالم  تحقيقها  المستدامة يصعب  التنمية  ان  نؤكد   .6-5
المادي  الدعم  الفجوة من خلال  تقليص هذه  المتقدمة دورٌ اساسيٌ في  للدول  المتقدمة  والنامية وان يكون 

والتكنولوجي وبناء القدرات .

5-7. نرى ان حماية البيئة  بوصفها احد محاور التنمية المستدامة لايمكن تحقيقها ما لم تتوفر الامكانات 
الاقتصادية والمالية المناسبة لذا فان التنمية الاقتصادية تعد امرا مهما وجوهريا لبلوغ الحماية البيئية وعليه 
يجب ان لاتركز وثيقة المؤتمر على الجوانب البيئية فقط وكأن المؤتمر هومؤتمر حماية بيئة بل يجب ان 

يكون هناك توازن مقبول بين محاور التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية .

5-8. نرى ان تؤكد وثيقة المؤتمر على الانصاف والعدالة في توزيع ثمار التنمية على المستوى الوطني 
وعلى مختلف مناطق البلد الواحد وبين مناطقه الحضرية والريفية .باعتبار ان ذلك من المتطلبات والشروط 

الاساسية لتحقيق استدامة التنمية . 

بل هو وسيلة  ذاته  بحد  كغاية  ليس  اليه  النظر  المستدامة يجب  للتنمية  المؤسسي  الاطار  5-9. في مجال 
لتحقيق مقررات المؤتمر وان:-

  أ . لايؤدي الى فرض عوائق اوشروط اضافية اوفنية اوتجارية على البلدان النامية .

ب . لاتستحدث مؤسسات جديدة بل تكييف ما هو قائم منها لتناسب وتلبي حاجات المرحلة القادمة . 
 

ج . يتم الدعوة  الى تفعيل اللجان الوطنية للتنمية المستدامة للدول واللجان الاقيلميه .
  

 د . يتم  ضمان مشاركة جدية وفاعلة للدول النامية في هيئات القرار المختصة بالتنمية المستدامة والاتفاقات     
البيئية المتعددة الاطراف .

 ه . يتم استحداث صندوق مالي يخصص لتعزيز برامج وخطط تنفيذية للتنمية المستدامة في الدول النامية 
والاقل نموا يمول من مساهمات الدول المتقدمة ومن الهبات والتبرعات .
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3-8. In the field of combat desertification 
Iraq is one of the countries greatly influenced by desertification. This phenomenon escalated 
in recent years maybe due to universal climate changes. Leaving the situation as it is might 
have dire economic, social and environmental consequences on the Iraqi society. Hence, 
the Government has to take the necessary measures to fight the phenomenon:

a- Combating the process of engulfing agricultural lands by the desert:

The General Commission for Combating Desertification, a formation of the Ministry of 
Agriculture, does the following:

1. Settling sand dunes on the central and southern governorates. Treatment covered more 
than 500,000 acres through the last period (sand dunes cover an area of more than 4 
million acres). By the end of 2011, this project achieved the following:

After Treatment                       Before Treatment

 Clay coverage of an area of 560,000 acres.

 Setting sand barriers of 782 km in length.

 Producing 210,750 seedlings and planting a million seedlings.

 Collecting 191 tons of seeds.

 Opening channels of 80 km in length.

2. Establishing desert oases to get the benefit of the western desert resources in achieving 
food security. Fifty seven oases have been established and seven are under implemen-
tation.

3. Increasing green cover in desert areas through natural pastor stations: 16 stations have 
been implemented during the period 2005-2011.
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 In order to implement, pin point and support strategic activities to alleviate poverty, the
 decision of the Council of Ministers No.409 for the year 2009, under which the strategic
document was approved in its two Paragraphs Two and Three, required ministries to imple-

 ment it to reach to the main goal. A permanent mechanism for ensuring good governance in
 implementation and follow up was also adopted. Accordingly, a high committee for poverty
 alleviating policies was formed. It is chaired by the Deputy Prime Minister and it is formed by
 12 ministers. This committee is concerned with the approval of annual programs and issue
 resolutions and instructions related to the implementation of the activities and programs of
 the strategy. A technical committee chaired by the Ministry of Planning was also formed. It
 includes 24 members and is concerned with setting strategies and following up reports of
 oversight and control in addition to the implementation of high decisions and the formation
 of an executive management responsible for following up, controlling and executing the
 strategy and preparing periodical reports on percentages of performance. Two committees
 of representatives from both ministries and governorates were also formed to work as main
.points for following up implementation within all ministries and local governments

Realizing the main goal, which is alleviating poverty by 30%, depends on the implementa-
tion of activities, outcomes and results stipulated by the document during the period 2010-
 2014. The actual implementation started in 2010 through the implementation of the projects
 of the National Development Plan within the ministries concerned with the strategy that
 adopted a number of the activities of the strategy within their plans under the Council of
 Ministers resolution No.409. Ten out of nineteen ministries included more than 50 activities
 in their plans for 2010 and the next years, regardless of the level of inclusion and coverage
of poor areas. The executive management prepared a mechanism for following the imple-
 mentation of these activities through the main points at both ministries and governorates.
 The management also prepared a report on the course of and percentage of implementation
.of these activities

In addition to the implementation of the activities of the poverty alleviation strategy by min-
istries within their development plan for 2010-2014, an amount of IQD 495 billion was allo-
cated within the allocation of the investment budget for 2012 to implement a number of the 
activities of the strategy. A number of standards have been observed in the identification of 
these activities through a committee assigned for this: the activity or the project should real-
ize goals more than results, of a priority on the part of the poor and of an impact on them, 

ensure the participation of civil society organizations and the private sector. These 
projects are:

- Supporting small loans fund project.

- Building low cost housing complexes.

- Eliminating mud-built schools.

- Supporting primary health care services

(Low Cost Housing Blocks for the Poor)
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